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 :ملخص البحث
التعقبات الفقهية جديرة بالبحث والدراسة؛ لكونها خير معين للوقوف على 
جملة من العلوم المتعلقة بالفقه، ويحصل بها الباحث على ذخيرة من العلم، 

)تعقبات ابن  من الفهم والتدقيق عند النظر. وهذا بحث بعنوان اويكسب مزيد  
: باحث التفسير" على الثعلبي في "الكشف والبيان"المظفر الفقهية في "م

 وخاتمة. ،وقسمين ،مقدمةاشتمل على ، وموازنة ،ودراسة ،عرضًا
وأسباب اختياره، وأهداف البحث،  ،وقد تضمنت المقدمة: أهمية الموضوع

 .هوحدوده، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج
بحثان: المبحث الأول: التعريف وشمل القسم الأول: الدراسة النظرية، وفيها م

بالثعلبي وابن المظفر، وفيه مطلبان: المطلب الأول: التعريف بالثعلبي. والمطلب 

تعقبات ابن المظفر الفقهية في "مباحث 
 "على الثعلبي في "الكشف والبيان "التفسير

 عرضًا ودراسة وموازنة

 : إعداد
 صالحة بنت دخيل الله بن بريك الصحفيد. 

 أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية
 الآداب والعلوم الإنسانية بينبعبكلية 

 جامعة طيبة
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الثاني: التعريف بابن المظفر. المبحث الثاني: تعريف التعقبات، وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: تعريفها عند أهل اللغة. والمطلب الثاني: تعريفها في الاصطلاح.

الثاني: الدراسة التطبيقية. وتشمل تعقبات ابن المظفر الرازي المتعلقة  القسم
 علبي في كتابه: )الكشف والبيان(.بالفقه في كتابه: )مباحث التفسير( على الث

 وختم البحث بنتائج الدراسة، وتوصياتها.
 :المقدمة

ر ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرو  ،إن الحمد لله، نحمده
ومن يضلل فلا هادي له،  ،أنفسنا ومن سي ِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له

صلى الله عليه - اوحده لا شريك له، وأشهد أن محمد   ،وأشهد أن لا إله إلا الله
 .عبده ورسوله -وسلم

 أما بعد:
فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات، وخير ما صُرفت إليه العناية، وأولى 

نفقت فيه نفائس الأوقات، وإن علم الفقه لمن أشرف العلوم التي رسخت بها ما أ
على سائر  -عليه الصلاة والسلام-دعائم الإسلام، وعلت بها شريعة محمد 

 الشرائع.
وقد ضرب علماء هذه الأمة أروع الأمثلة في ذلك، وكان من بينهم أبو 

ـ(، الذي كان واسع العلم ه631العباس أحمد بن المظفر المختار الرازي الحنفي )ت
 ،اوأديب   ،ولغوي   ،اومفسر   ،افي مختلف الفنون، فالناظر في مصنفاته يجده فقيه  

 .اوشاعر  
وابن المظفر هو صاحب كتاب: )مباحث التفسير( الذي هو بمثابة تعقبات 
على الثعلبي في كتابه: )الكشف والبيان(، وجاءت تعقباته متنوعة في كثير من 

 العلوم.
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أحببت أنْ يكون موضوعَ  عتـَرَ  عليه والمعََِّ  من قيمة علميةاَ للقول المولمِّ 
"تعقبات ابن المظفر الفقهية في وقد عنونت له بـ:  ،بحثي في دراسة هذه التعقبات

 وموازنة". ،ودراسة ،عرضًا :ير على الثعلبي في الكشف والبيانمباحث التفس
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي: يمكن إبراز
 ألا وهو التعقبات. ،خدمة جانب مهم من الجوانب البحثية-1
أن المتعقِّب هو أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي الحنفي -2

هـ( من علماء أهل السنة والجماعة، وهو أحد الأعلام الذين لم يحظوا 631)ت
جمين له على علمه ومؤلفاته.م ،بإبراز مكانتهم كما يستحق  ع أنه حظي بثناء الم

اشتمال كتاب: )مباحث التفسير( على تعقبات متنوعة في كثير من العلوم، -3
فيها من الفوائد والمسائل المهمة التي ينبغي أن يشتغل طالب العلم بتحريرها وبيان 

 الراجح منها.
من  افقهية، ومزيد  أن الكتابة في موضوع التعقبات يكسب الباحث ملكة  -4

 العلم والفهم والتدقيق عند النظر. 
 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث لتحقيق جملة من الأهداف، منها:
 التعريف بالتعقبات. -1
التعريف بابن المظفر صاحب "مباحث التفسير"، والثعلبي صاحب "الكشف  -2

 والبيان".
لمظفر من خلال كتابه: جمع وحصر التعقبات المتعلقة بالفقه فقط لابن ا -3

 )مباحث التفسير(.
والنظر في  ،ومناقشتها ،الوصول إلى أصوب الأقوال في المسألة بعد عرضها -4

 أقوال الفقهاء، وما استدلوا به من أدلة.
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 حدود البحث:
يقتصر هذا البحث على تعقبات ابن المظفر الرازي المتعلقة بالفقه فقط في  

، سحاق الثعلبي في تفسيره: )الكشف والبيان( إتابه: )مباحث التفسير( على أبيك
ا القول الراجح منها بالدليل.  مبين ا فيها ما جاء من أقوال أهل العلم، مؤيد 

 الدراسات السابقة: 
بات الفقهية دراسة علمية تناولت التعق –بعد البحث والاطلاع -لم أجد 

بي في كتابه: )الكشف في كتابه: )مباحث التفسير( على الثعل لابن المظفر الرازي 
 ثلت الدراسات السابقة فيما يلي:والبيان(، وإنما تم

دراسة وتحقيق كتاب: )مباحث التفسير(، لأبي العباس محمد بن المظفر بن  (1
المختار الرازي الحنفي، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، للباحث/حاتم بن عابد 

 الله القرشي.  ابن عبد
  مباحث التفسير على الثعلبي في الكشف والبيانتعقبات ابن المظفر في( 2

القرآن بجامعة أم القرى،  )عرض ا ودراسة وموازنة(، رسالة دكتوراه في التفسير وعلوم
 /حميدان بن إبراهيم الصحفي.للباحث

 خطة البحث: 
 جاءت خطة هذا البحث في مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وتفصيلها كالتالي:

، هوأسباب اختياره، وأهداف البحث، وحدود ،وضوعأهمية الم تضمنت: المقدمة
 والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

 .القسم الأول: الدراسة النظرية
 واشتملت على مبحثين:

 .: التعريف بالثعلبي وابن المظفرالمبحث الأول
 وفيه مطلبان:
 : التعريف بالثعلبي.المطلب الأول
 .: التعريف بابن المظفرالمطلب الثاني
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 .لثاني: تعريف التعقباتالمبحث ا
 وفيه مطلبان:
 : تعريفها عند أهل اللغة.المطلب الأول
 : تعريفها في الاصطلاح.المطلب الثاني

 . القسم الثاني: الدراسة التطبيقية
وتشمل تعقبات ابن المظفر الرازي المتعلقة بالفقه في كتابه: )مباحث التفسير( 

 البيان(.على الثعلبي في كتابه: )الكشف و 
 : وفيها أهم النتائج، والتوصيات. الخاتمة

 فهرس المصادر والراجع.
 منهج البحث: 

اتبعتُ في جمع المسائل المتعلقة بالفقه من كتاب ابن المظفر المنهج الاستقرائي، 
وذلك للموازنة  ؛والبرهاني الاستدلالي ،والنقدي ،واتبعتُ في دراستها المنهج المقارن

جَيح إلى تحقيق هدف الدراسة من الوقوف على الأصوب والأرجح  للوصول ؛وال
 ي في البحث وفق الخطوات التالية:من الأقوال في التعقب، وكان عمل

استعرضتُ كتاب: )مباحث التفسير( لأبي العباس أحمد بن محمد بن المظفر  -1
الكشف والبيان( ى أبي إسحاق الثعلبي في كتابه: )الرازي، ودونتُ تعقباته عل

 تعلقة بالفقه فقط.الم
وجعلت  ،رتبتُ هذه التعقبات حسب ترتيبها في كتاب: )مباحث التفسير( -2

 للمسألة. هذه التعقبات تحت عنوان: مسألة، وذكرت عنوان  
رقمتُ التعقبات حسب ترقيم محقق كتاب: )مباحث التفسير( د.حاتم  -3

 القرشي.
ورقم  ،ووضعتُ اسم السورة ،في ثناي البحث اذكرتُ الآيت التي تأتي عرَض   -4

 وكل ذلك بالرسم العثماني. ،للحاشية االآية تِّلْوَهَا مباشرة  تخفيف  
 ذكرتُ المسائل التي ورد فيها تعقبات متعلقة بالفقه فقط.-5
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قدمتُ قول الثعلبي المتعقَب عليه تحت عنوان: النص المعقب عليه، ثم أتبعته -6
 عقب به.بتعقب ابن المظفر تحت عنوان: النص الم

ومناقشة الأقوال تحت عنوان: الدراسة، وقد جعلتُ في  ،قمتُ بدراسة التعقب-7
دراسة المسألة ما ذهب إليه ابن المظفر هو القول الأول في كل مسألة، هذا من 

، فيقدم القول المعقب صل خلافه؛ حسب ما تقتضيه المسألةحيث الأصل، وقد يح
وال الأخرى، ونقشت الأدلة، ثم ختمتُ عليه، ثم تبعته بالقول الآخر أو الأق

ن أو جمعتُ بين القولين إ ،المسألة بالنتيجة، مبينة  التعقب في محله أو في غير محله
 وذلك تحت عنوان: النتيجة. ،أمكن الجمع مع التوجيه لكل قول

ذكرتُ ما يعُذر به المتعقَب عليه والمتعقِّب كلما ظهر لي ذلك؛ إذْ إن القصد  -8
 .بوالوصول إلى القول الصوا ،بحث الإنصافمن هذا ال

بينتُ الراجح من أقوال الفقهاء مما يعضده الدليل فيما يظهر لي بعد الدراسة  -9
 إن وُجد ذلك.-ذلك بكلام المحققين من العلماء  اوالمناقشة، مؤيد  

خرجت الأحاديث من كتب السنة، واكتفيت بذلك عند ورود الحديث في  -10
ا، فإن لم يوجد فيهما أو في أحدهما فإني  أُضيف مع تخريجه الصحيحين أو أحدهم

 .اذكر بعض كلام أهل الاختصاص فيه قوة وضعف  
 من مصادرها الأصيلة. اعلمي   اوثقتُ النصوص التي أنقلها توثيق   -11
والأقوال الواردة في ثناي  ،والمسائل ،قمت بما يلزم من توثيق علمي للتعريفات -12

 البحث.
 .البحث بفهرس للمصادر والمراجع تذي ل-13

لوجهه  اأن يتقبل هذا العمل، وأن يكون خالص   -عز وجل-أسأل الله 
 ،ولي ذلك -تعالى-الكريم، صوابا  على منهاج شرعه القويم، وأن ينفع به، إنه 

 .والقادر عليه
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب 

 العالمين.
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 م الأولالقس
 الدراسة النظرية

 المبحث الأول التعريف بالثعلبي وابن المظفر
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: التعريف بالثعلبي:
 :(1): اسمه ومولده ونشأتهأولً 

يلقب  النيسابوري الشافعي، ،أحمد بن محمد بن إبراهيم ،هو: أبو إسحاق
 بالثعلبي.

اَجم التي  ،مولدهأما عن  تناولت سيرته تاريخَ ولادته، لكن فلم تذكر كتب ال
وهي سنة وفاة أقدم شيوخه  ،هـ(381إن ولادته كانت قبل سنة ) يمكن أن نقول:

الشهير بابن  ،الذين تلقى عنهم؛ الشيخ محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني
 . (2)المقرئ

ت رقتُ المهدَ إلى أن بلغوإني مذ فابي في بيئة علمية وصفها بقوله: "ونشأ الثعل
اختلفت إلى طبقات الناس، واجتهدت في الاقتباس من هذا العلم الذي هو  الأشدَّ 

للدين الأساس، وللعلوم الشرعية الرأس، ووصلت الظلام بالضياء، والصباح 
من ذلك  -وله الحمد- تعالى-بالمساء، بعزمٍ أكيد، وجهد جهيد، حتى رزقي  الله 

، والصحيحَ من السقيم،  الحقَّ من الباطل، والمفضولَ من ما عرفت به الفاضلِّ
، والبدعة من السنة، والحجة من الشبهة"  .(3)والحديثَ من القديمِّ

                                                 

(؛ واللباب 2/507(؛ ومعجم الأدباء )94سياق لتاريخ نيسابور ص)( ينظر ترجمته في: المنتخب من ال1)
(؛ وتذكرة 13/145(؛ وسير أعلام النبلاء )1/79(؛ ووفيات الأعيان )1/237في تهذيب الأنساب )

 (.4/58) (؛ وطبقات الشافعية الكبرى3/193الحفاظ )
 (.12/485(؛ والبداية والنهاية )1/238( ينظر: اللباب )2)
 (.8-2/7كشف والبيان )( مقدمة ال3)
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 :خه وتلاميذه، وأقوال العلماء فيه: شيو اثانيً 
صرح الثعلبي في مقدِّ مة تفسيره أنَّ عدد شيوخه الذين سمع منهم قرابة ثلاثمائة 

 أذكر منهم: ،(1)شيخ
 .(2) هـ(388)ت بن زكري الشيباني محمد بن عبد الله بن محمد -1
  .(3) هـ(389عبد الله بن حامد بن محمد بن عبد الله الأصبهاني الوزان)ت -2

 وأما تلاميذه، فقد كانوا من العلماء الجهابذة، ومن أشهرهم:
 .(4) هـ(468علي بن أحمد بن محمد الواحدي، المفسر المشهور )ت-1
 .(5)ه(478ن علي القطان الطبري )تعبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد ب-2

وقد أثنى عليه العلماء ووصفوه بسعة العلم والحفظ، حيث قال عنه عبد 
الغافر الفارسي: "الأستاذ، أبو إسحاق الثعالبي، المقرئ، المفسر، الواعظ، الأديب، 

 .(6)الثقة، الحافظ، صاحب التصانيف الجليلة"
هو في نفسه كان فيه خير  بن تيمية: "والثعلبيوقال عنه شيخ الإسلام 

 .(7)ودين"
 :: مذهبه الفقهي، ووفاتهاثالثً 

  ،الثعلبي من فقهاء الشافعية، وقد ترجم له أصحاب الطبقات من الشافعية
 وغيره. ،(8)كالإمام السبكي

                                                 

 (.2/17)مقدمة الكشف والبيان ( ينظر: 1)
 (.3/405( ينظر: الأنساب )2)
 (.3/306( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )3)
 (.13/453( ينظر: سير أعلام النبلاء )4)
 (.243( ينظر: معرفة القراء ص)5)
 (.94( المنتخب من السياق ص)6)
 .(31( مقدمة في أصول التفسير ص)7)
 (.4/58( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )8)
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وأما وفاته فكانت في سنة سبع وعشرين وأربعمائة ليوم الأربعاء لسبع بقين 
 .(1)من المحرم، في بلده نيسابور

 المطلب الثاني: التعريف بابن المظفر:
 :(2): اسمه ومولده ونشأتهأولً 

 الرازي. ،هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن المظفر بن المختار
اَجم شيئ   عن مولده  اوأما ولادته فلم أجد فيما وقفت عليه من كتب ال

 .ونشأته، لكن يظهر من نسبته أنه ولد ونشأ في بلاد فارس
 :فيه ميذه، وأقوال العلماء: شيوخه وتلااثانيً 

اَجم  أذكر الآتي:، (3)من شيوخ ابن المظفر الذين ذكرتهم كتب ال
 هـ(.587عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفُراَوِّي )ت -1
 هـ(.612محمد بن أبي المعالي عبدالله بن موهوب بن جامع البغدادي )ت -2
 هـ(.613)ت  زيد بن الحسن البغدادي الكندي -3

اَجم التي وقفت عليها تلاميذ لابن المظفر،  وأما تلاميـــذه، فلم تذكر كتب ال
إلى قراءة أحد تلاميذه،  وقد أشار ابن المظفر في نهاية كتابه "مباحث في التفسير"

جمال  ،لدينكمال ا  ،الفاضل الصالح ،قرأ علي الشيخ الإمام الجليلفقال: "
 .(4)"جمشيد بن يهود ،الفضلاء

 .(5)أثنى عليه العلماء، فقال عنه ابن العديم: "فقيه أديب شاعر"وقد 

                                                 

 (.1/234( ينظر: تاريخ الأدب العربي )1)
(؛ وإيضاح 2/1784(؛ وكشف الظنون )1/87( ينظر في ترجمته: طبقات المفسرين للداوودي )2)

(؛ وتاريخ الأدب العربي 2/180(؛ ومعجم المؤلفين )1/92(؛ وهدية العارفين )3/53المكنون )
اَجم ص)(؛ وتا4/214)  (.1/217(؛ والأعلام )3/1149(؛ وبغية الطلب في تاريخ حلب )126ج ال
 (.1/217(؛ والأعلام )1/87( ينظر: طبقات المفسرين )3)
 (.335( مباحث التفسير ص )4)
 (.3/1149( بغية الطلب في تاريخ حلب )5)
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له نظم  ،وعارف بالأدب ،وقال عنه الزركلي: "عالم بالتفسير والحديث
 .(1)حسن"

 :: مذهبه الفقهي، ووفاتهاثالثً 
جمون له بأنه  ابن المظفر الرازي من فقهاء المذهب الحنفي، حيث أجمع الم

 .(2)حنفي المذهب
ته فلم يجزم من ترجم له بتحديد تاريخ وفاته، وقد ذكر صاحب وأما وفا

 هـ(.630أنه توفي بعد سنة ) (3)الأعلام
 

                                                 

 (.1/217( الأعلام )1)
 (.1/217علام )(؛ والأ3/1149( ينظر: بغية الطلب في تاريخ حلب )2)
 (. 1/217( ينظر: )3)



 أبحاث

على  "تعقبات ابن المظفر الفقهية في "مباحث التفسير

  نت دخيل الله الصحفيصالحة ب د. عرضًا ودراسة وموازنة: "الثعلبي في "الكشف والبيان
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 المبحث الثاني
 تعريف التعقبات

 المطلب الأول: تعريفها عند أهل اللغة:
وإتيانه  ،تأخير شيء"لقاف والباء في الجملة تدور حول معاني مادة العين وا

 .(1)"بعد غيره
 :"عاقبة كل شيء: آخره. وقولهم: ليست لفلانٍ عاقبةٌ، أي :قال الجوهري

ولد... والعقب، بكسر القاف: مؤخَّر القدم، وهي مؤن ثة. وعقب الرجلِّ أيضا: 
 .(2)وولد ولده. وفيها لغتان عَقِّبٌ وعَقْب بالتسكين" ،وَلَده

دُ  عقِّبَ  قال ابن فارس: "وتَـعَقَّبْتُ ما صنع فلان: تتبَّعت أثره، ويقولون: سَتجِّ
، وهو العاقبة"  .(3)الأمر كخير أو كشرٍ 

إذا تدبرته.  :تَـعَقَّبَ الخبر: تتبعه، ويقال: تعقَّبتُ الأمروقال ابن منظور: "
أنظر فيه، أي: لم أرخص لنفسي  ا، أي: رجوع  اويقال: لم أجد عن قولك متعقب  

: التدبر التعقب فيه، واستعقبت الرجل وتعقبته إذا طلبت عورته وعثرته، والتعقب
 .(4)والنظرُ ثانية "

وقال الزبيدي:" وتَـعَقَّبَ الخبر: تَـتـَبَّعهُ، ويقال: تعقبت الأمر: إذا تدبرته، 
 .(5)والنظر ثانية" ،والتعقب: التدبر

 التعقب في اللغة يأتي بمعنى التتبع، والنظر، والتدبر، والرجوع. نإذ

                                                 

 (.4/77( ينظر: مقاييس اللغة )1)
 (. 1/184( الصحاح )2)
 (.4/79( مقاييس اللغة )3)
 (.4/3026( لسان العرب )4)
 (.3/356( تاج العروس )5)
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 المطلب الثاني: تعريفها في الصطلاح:
طلاح هو معنى لا يخرج عن الحقيقة اللغوية، فهو: التتبع التعقب في الاص

 وإبطاله.  ،ورده ،لنقضه ؛لكلام الغير، وتفحصه، والنظر فيه بتدبر
وأما عند الفقهاء: فهو إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خللٍ أو 

، مثل استدراك نقص الصلاة بسجود السهو، واستدراك الصلاة (1)قصورٍ أو فوات
ة بقضائها، والاستدراك بإبطال خطأ القول وإثبات صوابه، فهو يختص المنسيَّ 

وَك بعد محل ه وَك عمد   ،عندهم بالتدارك بمعنى فعل الشيء الم أو  اسواء كان الم
 .اسهو  

                                                 

 (.136(؛ ومعجم لغة الفقهاء ص)91، 45( ينظر: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا ص)1)



 أبحاث

على  "تعقبات ابن المظفر الفقهية في "مباحث التفسير

  نت دخيل الله الصحفيصالحة ب د. عرضًا ودراسة وموازنة: "الثعلبي في "الكشف والبيان
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 القسم الثاني
 الدراسة التطبيقية

 [15المسألة رقم ]( 1)
 لصلاةفي أدنى ما ينطلق عليه اسم القرآن وما يجزئ من القراءة في ا

 النص المعقب عليه: 
أوْجَبْنا  (1) )ما تيسر( قال الثعلبي: "بالعلة التي أوجبوا قراءة آية تامة مع قوله:

 .(2)قراءة الفاتحة"
 النص المعقب به:

قلت: في رواية عن أبي حنيفة على هذا القول: " اقال ابن المظفر الرازي معقب  
 .(3)م القرآن"يجوز دون آية بأن يقرأ أدنى ما ينطلق عليه اس

 الدراســــــــــــة:  
ذكر ابن المظفر رواية عن أبي حنيفة تُجو ز قراءة ما دون آية بأن يقرأ أدنى ما 

 ينطلق عليه اسم القرآن.
ويشير بذلك إلى أن ما دون الآية يصدق عليه أنه ما تيسر من القرآن، 

 فيكون هو الواجب، ويحصل الفرق بينه وبين الفاتحة.
 
 

                                                 

(، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام 757( ح)1/152في صحيحه )( رواه البخاري 1)
لصلاة، باب: وجوب (، كتاب: ا397( ح)1/297والمأموم في الصلوات  كلها؛ ومسلم في صحيحه )

 في كل ركعة. قراءة الفاتحة
 (.81( مباحث التفسير ص )2)
 (.82( المصدر السابق ص )3)
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، وأطلق بعض (2)عند الحنفية أن المفرو  قراءة آية تامة (1)لروايةوظاهر ا
 ء الحنفية أن هذا قول أبي حنيفة.فقها

"وما قاله أبو حنيفة أقيس؛ لأن القراءة مأخوذة من  قال أبو بكر الكاساني:
فيضم بعضها إلى بعض،  ،سمي بذلك لأنه يجمع السور ؛الجمع :أي ،القرآن
جمعته، فكل شيء جمعته فقد قرأته. وقد حصل  :أي زقرأت الشيء قرآن   :ويقال

 (3)معنى الجمع بهذا القدر لاجتماع حروف الكلمة عند التكلم، وكذا العرف
 . (4)ثابت، فإن الآية التامة أدنى ما ينطلق عليه اسم القرآن في العرف"

-وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة "وقال المرغيناني: 
 .(5)"أو آية طويلة ،وقالا: ثلاث آيت قصار ،حمه اللهر 

غير أن ذلك آية عند  ،وما تصح به الصلاة كثير"وقال فخر الدين الزيلعي: 
 . (6)"أو آية طويلة ،وعندهما ثلاث آيت قصار ،أبي حنيفة

 والحاصل أن في" ولكن عن أبي حنيفة في ذلك روايتان أخرين، قال العيي : 
 الأولى: رواية الأصل كقول الصاحبين.  فة ثلاث روايت:ذلك عن أبي حني

وهو ما يتناوله اسم القراءة، قال القدوري: هو الصحيح،  ،والثانية: رواية القدوري
فليس شيء من القرآن  ؛فإنه قال: اقرأ ما معك من القرآن ؛وهو قول ابن عباس

                                                 

مع مسائل مروية عن أئمة المذهب، وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ظاهر الرواية هي الكتب التي تج (1)
ومحمد، وزفر، والحسن بن زيد، إلا أن الغالب في كتب ظاهر الرواية أقوال الأئمة الثلاثة، والتي تضمنتها  
كتب محمد الستة، وهي: المبسوط، والزيدات، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الصغير، والسير 

  (.105بير. ينظر: مصطلحات المذاهب الفقهية ص )الك
(؛ وحاشية ابن عابدين 1/358(؛ والبحر الرائق )1/112( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2)
(1/537.) 
( العُرْف: ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ينظر: التعريفات 3)

 (.149ص)
 (.1/112الصنائع في ترتيب الشرائع ) ( بدائع4)
 (.1/54( الهداية في شرح بداية المبتدي )5)
 (.1/194( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )6)



 أبحاث

على  "تعقبات ابن المظفر الفقهية في "مباحث التفسير

  نت دخيل الله الصحفيصالحة ب د. عرضًا ودراسة وموازنة: "الثعلبي في "الكشف والبيان
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آية كانت قصيرة أو والثالثة: ما قاله في )الينابيع( وهو قراءة آية؛ أي  بقليل.
 ،اواحد   اأو حرف   ،مدهامتان :مثل ،طويلة، ولو كانت الآية قصيرة كلمة واحدة

 . (1)"فإنَّ كل واحد منها آية عند بعض القراء ؛أو نون ،أو صاد ،قاف :مثل
والآية القصيرة  ،وأبو حنيفة يرى أن المأمور به قراءة ما تيسر عليه من القرآن

فإنها تحرم قراءتها  الا يشكل، وأما حكم  ف، أما حقيقة  امن القرآن حقيقة  وحكم  
على الجنب والحائض، أما ما دون الآية فليس له حكم القرآن، ولهذا لا يحرم على 

 .(2)الجنب والحائض قراءته
ومن خلال التأمل في الروايت في كتب المذهب الحنفي يتبين لنا أن فر  

وهو أدنى ما ينطلق  ،ة، وإن كانت قصيرةالقراءة عند أبي حنيفة يتأدى بآية واحد
 عليه اسم القرآن.

وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن "قال القدوري: 
 .(3)"عند أبي حنيفة

 النتيجة: 
كما -التعقب ليس في محله، فوفق الرواية التي هي ظاهر المذهب عند الحنفية 

قرأ ما دون آية، ومبناها على حمل قوله: )ما أنه لا يجوز أن ي -سبق في الدراسة
تيسر من القرآن( على آية تامة، فيلزمهم أن يصححوا مذهب الجمهور من حمل 
)ما تيسر من القرآن( على الفاتحة؛ إذ الآية أكثر من أقل المتيسر كما أن الفاتحة 

 وأحكم. ،وأعلم ،والله تعالى أعلى أكثر منه.
 

 

                                                 

 (.2/302( البناية شرح الهداية )1)
 (.1/298،296( ينظر: المحيط البرهاني )2)
 (.1/29( مختصر القدوري )3)
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 [24( المسألة رقم ]2)
 تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الآخر لغير عذرحكم 
 النص المعقب عليه:

لأحد من المؤمنين البالغين في إفطار شهر رمضان  (1)لا رخصة" قال الثعلبي:
عليه القضاء " في قضاء رمضان". ثم قال: (2)إلا لأربعة، وعد منهم المفر ِّط

 .(4)"(3)والكفارة
 النص المعقب به: 

 .(5)قلت: المفرط لا رخصة له"" على هذا القول: امعقب  قال ابن المظفر الرازي 
 الدراســــــــــــة: 

عد الثعلبي ممن لهم الرخصة في الإفطار في رمضان المفرطَ في قضاء رمضان 
لغير عذر، ثم ذكر أن عليه القضاء والكفارة، وتعقبه ابن المظفر في عد ِّه المفرط من 

 أهل الرخصة.
نا من مذهبين متنافيين.ويحتاج هنا إلى بحث وقد رك ب الثعلبي كلامه ه

 المسألتين اللتين ركب منهما كلامه:

                                                 

لمعار  راجح. وقيل: استباحة المحظور مع قيام  ؛ية هي: ما ثبت على خلاف دليل شرع( الرخص1)
 (.457/ 1السبب الحاظر. ينظر: شرح مختصر الروضة )

(؛ والمصباح 2/151وضيعه. ينظر: مشارق الأنوار ) ،قصر فيه :ا( المفر ِّط: يقال: فرط في الأمر تفريط  2)
 (.2/469المنير )

هَ. وقيل: ما كفر به من  ،لأنها تغطي الذنب ؛وهو السَ ،فرللغة: مأخوذة من الكَ ( الكفارة في ا3) وتس
(؛ 5/148أو نحو ذلك؛ قال بعضهم: كأنه غطي عليه بالكفارة. ينظر: لسان العرب ) ،أو صوم ،صدقة

نها تسَ وهو السَ؛ لأ -بفتح الكاف-وفي الاصطلاح: أصلها من الكفر  (.2/535والمصباح المنير )
  ،وإن لم يكن فيه إثم ،فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك ثم استعملت ،هذا أصلها .الذنب وتذهبه

 (.6/333كالقاتل خطأ وغيره. ينظر: المجموع )
 (.89( مباحث التفسير ص )4)
 ( المصدر السابق.5)



 أبحاث

على  "تعقبات ابن المظفر الفقهية في "مباحث التفسير

  نت دخيل الله الصحفيصالحة ب د. عرضًا ودراسة وموازنة: "الثعلبي في "الكشف والبيان
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 المسألة الأولى: هل قضاء رمضان مؤقت؟ 
 وفيها قولان: 
اَخيإ: القول الأول اَخي عندهم أنه  ،ن قضاء رمضان على ال ومعنى ال

رع ففي أي وقت ش ،يجب في مطلق الوقت غير معين، وخيار التعيين إلى المكلف
فيه تعين ذلك الوقت للوجوب، وإن لم يشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره 

، وهذا يقتضي أن (1)في زمان يتمكن فيه من الأداء قبل موته، وهو مذهب الحنفية
له فيما فعل، ولكن من  ايكون من دخل عليه رمضان الثاني قبل القضاء مرخص  

 .(2)صفه بأنه مفر طٌ قال بهذا القول لا يوجب عليه الكفارة، ولا ي
ن قضاء رمضان مؤقت بما بين إ: (3): وهو مذهب الجمهورالقول الثاني

الرمضانين، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان الثاني من غير عذر، ومن يقول بهذا يصف 
 المؤخر بأنه مفرط، ولا يجعله من أهل الرخص، ويوجب عليه الكفارة.

 فكلام الثعلبي مركب من المذهبين.
 :الأدلة

 دليل أصحاب القول الأول:
لق عن تعيين بعض الأوقات دون علل الحنفية قولهم بأن الأمر بالقضاء مط

 .(4)فيجري على إطلاقه ؛بعض

                                                 

 (.104/ 2( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1)
لإطلاق النص لكن  ؛"تابعه وإن شاء ،(: "وقضاء رمضان إن شاء فرقه1/124( جاء في الهداية )2)

"لأنه في  ؛حتى دخل رمضان آخر صام الثاني وإن أخره ،"لمتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجبالمستحب ا
اَخي حتى  " ؛ولا فدية عليه ،""لأنه وقت القضاء ؛وقضى الأول بعده ،"وقته لأن وجوب القضاء على ال

 أن يتطوع". كان له
والهداية على مذهب  (؛382/ 6وكفاية النبيه في شرح التنبيه )؛ 222( ينظر: عيون المسائل ص: 3)

 (.162ص ) ،الإمام أحمد
 (.104/ 2( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )4)
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 بأن الإطلاق المذكور معار  بما استدل به الجمهور من الأدلة. ويناقش
 أدلة أصحاب القول الثاني:

 بالمنقول والمعقول: لتوقيت القضاء بما بين الرمضانين (1)استدل الجمهور
كان يكون عليَّ "يث عائشة_ رضي الله عنها_ قالت: : فحدالمنقولأما 

من رسول الله  الشغل   ،ا أستطيع أن أقضيه إل في شعبانفم ،الصوم من رمضان
 . (2)"صلى الله عليه وسلم-برسول الله  :أو ،صلى الله عليه وسلم-

لم يكن لذكرها شعبان من  بانشع: أنه لو كان يجوز التأخير بعد وجه الدللة
 .(3)بين سائر الشهور معنى

فتكرر وجوبها، فإذا أخرها حتى  ،؛ فلأنه عبادة وجبت على البدنالمعقولوأما 
 .(4)كالصلاةا،  عاصي   ادخل وقت عبادة أخرى من جنسها كان مفرط  

 الترجيح:
الراجح مذهب الجمهور من توقيت قضاء رمضان بما بين الرمضانين؛ 

 حية أدلته على تعليل الحنفية.لأرج
 ء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذرتأخير قضا المسألة الثانية:

 وفيها قولان:
ن من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر لا يلزمه إ: القول الأول

 شيء، وهو مذهب الحنفية.
 

                                                 

 (.43/ 3(؛ والمبدع في شرح المقنع )382/ 6( ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه )1)
الصوم، باب: متى يقضى قضاء رمضان؛  (، كتاب:1950( ح)3/35( رواه البخاري في صحيحه )2)

 (، كتاب: الصيام، باب: باب قضاء رمضان في شعبان.1146( ح)2/802ومسلم في صحيحه )
 (.382/ 6( ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه )3)
 (.445/ 1( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )4)
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: إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان قال القدوري: "قال أصحابنا 
 .(2)عليه"(1) فديةالثاني فلا

فلم يقضها  ،: "رجل عليه قضاء أيم من شهر رمضان(3)وقال في المبسوط
فإن صيامه عن هذا الرمضان  ؛فصامها منه ،حتى دخل رمضان من قابلٍ 

 ولا فدية عليه عندن".  ،...وعليه قضاء رمضان الماضيالداخل
ويلزمه عن كل  ،ويقضي الأول ،نه يلزمه صوم رمضان الحاضرإ: القول الثاني

 .(4)يوم فدية، وهو مذهب الجمهور
 الأدلة:

 :أدلة أصحاب القول الأول
 .[185:]البقرة َّ تختم تح  تج به ُّ  :تعالى-استدلوا بقوله  -1

كما   ،ولم يوجب الفدية ،أوجب القضاء -عز وجل-: أن الله وجه الدللة 
 ،(5)هو ظاهر من مفهوم الآية، وفي إيجاب الفدية زيدة على النص

                                                 

 (.165) وجه إليه. ينظر: التعريفات ص( الفدية: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه ت1)
 .(1/1522( التجريد  )2)
(3( )3 /77.) 
(؛ والهداية على مذهب 383/ 6(؛ وكفاية النبيه في شرح التنبيه )222) ( ينظر: عيون المسائل ص4)

 (.162الإمام أحمد  ص)
فيزيد على النص ( المراد بالزيدة على النص: أن يوجد نص شرعي، ويفيد حكم ا، ثم يأتي نص آخر 5)

الأول زيدة لم يتضمنها. والغالب أن يكون النص من القرآن الكريم والزيدة من أخبار الآحاد؛ لذلك 
جعل ابن القيم مسألة كون الزيدة على النص نسخ ا من قبيل رد السنن بظاهر القرآن. ينظر: إعلام 

 ذه الزيدة من:ولا تخلو ه .(19) (؛ والزيدة على النص ص294-2/293الموقعين )
كزيدة إيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة؛ فإنه ليست نسخ ا لإيجاب   ،ألا تتعلق بحكم النص أصلا   ▪

مثال كونها  ،بأن تكون جزء ا أو شرط ا له ،ق الزيدة بحكم النص المزيد عليهأن تتعل ▪ الصلاة بالإجماع.
أن تتعلق الزيدة بحكم  ▪ يدة النية في الطهارة.جزء ا له: زيدة ركعة في الصبح، ومثال كونها شرط ا له: ز 

 =والخلاف في كزيدة التغريب على الجلد في زنى البكر.  ،ولا تكون شرط ا ولا جزء ا له ،النص المزيد عليه
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 .(1)ذلك نسخو 
إنما وجبت ها؛ لأن الفدية لم تجب بالفطر، و بأن الآية لا دليل في ونوقش

 .(2)بالتأخير
فالتأخر عن  ،بما بين الرمضانين ا، فقالوا: "كان القضاء مؤقت  بالمعقولواستدلوا  -2

وقت القضاء كالتأخر عن وقت الأداء، وتأخير الأداء عن وقته لا يوجب عليه 
 .(3)شيئا"

أوجب الفدية،   مضان عن وقته إذا لم يوجب القضاءبأن تأخير صوم ر  ونوقش
 .(4)كالشيخ الهرم

 أدلة أصحاب القول الثاني:
 َّثزثر تي تى تن  تم تزُّ :تعالى-استدلوا بقوله  -1

 .[184:]البقرة
 : أنها دلت بعمومها في كل مطيق إلا ما قام دليله.وجه الدللة من الآية

                                                                                                                            

ة. سخ ا بخلاف الحنفيالقسمين: الثاني والثالث؛ حيث قال الجمهور بأن الزيدة في القسمين ليست ن
 (.143/ 4(؛ والبحر المحيط )292 – 291/ 2ة )نظر: شرح مختصر الروضي
 :ورفعه، ومنه ،(. والنسخ في اللغة: إزالة الشيء97/ 2( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1)

رفع الشيء وإثبات غيره مكانه. ينظر: مقايس اللغة  :إذا رفعته وأزالته، أو هو :نسخت الريح الأثر
ل شرعي. ينظر: التعار  له أن يقال: هو رفع الحكم الشرعي بدلي : أقرب تعريفاواصطلاح   (.5/424)

جَيح  (.392ص ) ،وال
  (.452/ 3( ينظر: الحاوي الكبير )2)
 (.77/ 3( المبسوط )3)
 ،وَقَدْ أهَْرَمَه اللهُ  ،اومَهْرَم   ،ا(. والْهرََمُ: أقصى الكبر، هَرِّمَ، بالكسر، يَـهْرَمُ هَرَم  154/ 3( ينظر: المغي  )4)
(؛ والتوقيف على مهمات التعاريف 12/607ينظر: لسان العرب ) .وقيل: علو السن .هو هَرِّمٌ ف

 (.343ص)
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من أفطر رمضان " قال:صلى الله عليه وسلم ن رسول الله _ بما روى مجاهد عن أبي هريرة أ2
ثم  ،فليصم ما أدركه ؛فلم يقض حتى أدركه رمضان آخر ،ثم صح ،بمرض

 .(1)"اوليطعم عن كل يوم مسكينً  ،ليقض الذي فاته
فكان  ؛دل الحديث بمنطوقه على وجوب الفدية :وجه الدللة من الحديث

ذر ، كتأخير الأداء والقضاء في المدعى، قالوا: تأخير لا يجب به الفدية مع الع انص  
 .(2)إلى آخر السنة

، فقالوا: عبادة يدخل في جبرانها المال، وإذا أخرها بتفريط بالمعقولواستدلوا -3
 .(3)حتى فات وقتها لزمته كفارة كالحج

كالحج   ،وبأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها، فجاز أن تجب بتأخيرها الكفارة
هذا مع إجماع ستة من الصحابة لا  ،وات عرفةوتجب بف ،تجب الكفارة بإفساده

 . (4)يعرف لهم خلاف
: يظهر لي رجحان قول الجمهور؛ وذلك لصحة التمسك بالعموم الترجيح

 أعلم. -تعالى-والله ، ه، وضعف ما استدل به المخالفونالذي تمسكوا ب
 النتيجـــــــــــة: 

دخل عليه رمضان  التعقب وارد؛ لأن الثعلبي تناقض، فجعل من لم يقض حتى
، وأوجب عليه الكفارة، وهذا ينافي جعله من أهل الأعذار، فلو كان اآخر مفرط  

 ،وأعلم ،أعلى -تعالى-، ولم تجب عليه الكفارة. والله الم يسم مفرط   امعذور  
 وأحكم.

                                                 

(، كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم. وقال في 2345( ح )180/ 3( أخرجه الدارقطي  في سننه )1)
صلى  -مَرْفُوع ا إِّلَى النَّبيِّ ِّ  وابن وجيه ضعيفان"، وقال البيهقي: وَ"رُوِّيَ  ،راويين من رواته: "إبراهيم بن نفع

 (، وصحح إسناده.180/ 3على أبي هريرة، ) اوَلَا يَصِّحُّ"، ورواه الدارقطي  موقوف   -الله عليه وسلم 
 (.452، 451/ 3( ينظر: الحاوي الكبير )2)
 (.445/ 1( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )3)
 (.452/ 3( ينظر: الحاوي الكبير )4)
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 [25المسألة رقم ] (3)
 حكم صيام الشيخ الهرم ومن به مرض ل يرجى زواله

 النص المعقب عليه:
يرُجى زواله قال: عليهم  الثعلبي: "على الشيخ الهرم، ومن به مر  لاقال 

 .(1)"الكفارة
 النص المعقب به: 

:" قلت: عليهم الفدية لا على هذا القول اقال ابن المظفر الرازي معقب  
 .(2)"الكفارة

 الدراســــــــــــة: 
 ،ارةذكر الثعلبي أن على الشيخ الهرم الذي لا يستطيع صيام رمضان الكف

أن عليهما  الا يرجى زوال مرضه، وتعقبه ابن المظفر مبين   وكذلك المريض الذي
، وللفقهاء في االفدية لا الكفارة، وهذا مبي  على أن بين الفدية والكفارة فرق  

لعاجز لمر  لا يرجى برؤه أو لكبر عبارات تسمية الإطعام المشروع في حق ا
 تزُّ  تعالى:-هو المذكور في قول الله إحداها: الفدية، ومصطلح الفدية  ثلاث:
[، ويعبر به فقهاء المذاهب 184:] البقرة َّثزثر تي تى تن  تم

، وهذا الاصطلاح أحسن؛ لموافقته الآية، وخلوه من الاشتباه الحاصل في (3)الأربعة
الاصطلاح الثالث، ومنهم من لا يجعل هذا مجرد تنويع في العبارة، بل يفرق بين 

، قال يجعل التعبير عن إحداهما مكان الأخرى مخلا   اعنى تفريق  الفدية والكفارة في الم

                                                 

 (.89مباحث التفسير ص )( 1)
 (.90( المصدر السابق ص )2)
(؛ وشرح 3/295(؛ وبحر المذهب )5/254(؛ والبيان والتحصيل )2/392( ينظر: المحيط البرهاني )3)

 (.264/ 1العمدة )
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الزركشي: "الفدية تفارق الكفارة في أن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب تقدم، بخلافه 
 .(1)الفدية"

الثاني: الكفارة الصغرى، ولم أجد هذا التعبير عند الحنفية، وهو مذكور عند 
 والحنابلة. ،والشافعية ،المالكية

 ،والكفارة الكبرى ،وهي سبعة: القضاء ،في لوازم الإفطار.بن جزي: "..قال ا
 ،)ص( وفدية لهرم وعطش، وقال الخرشي: "(2)"وهي الفدية... ،والكفارة الصغرى

)ش( يعي : أن من لا يستطيع الصوم بوجه لهرم أو عطش يندب له أن يخرج عن  
)و( الشرح الكبير: " ، وجاء في(3)وهذه الكفارة الصغرى" ،كل يوم يفطره مد ا 

 .(4)"مد عن كل يوم )لهرم وعطش( ،وهي الكفارة الصغرى ،ندب )فدية(
 .(5)وقال الإمام الجويي : "والفدية هي الكفارة الصغرى"

 ،وقال ابن تيمية: " وأما الكفارة الصغرى في الصيام، وهي فدية المرضع
 . (6)"والعجوز الكبيرة ،والشيخ الكبير ،والحامل

: في موضع آخر: "ومَنْ يباح له الفطر، وهم الأربعة المذكورون أولا   اوقال أيض  
والعاجز عن الصوم،  ،والحامل ،والمرضع ،والنفساء ،والحائض ،والمسافر ،المريض

وقد تقدم حكمهم، وهؤلاء ليس عليهم كفارة، سوى الكفارة الصغرى 
 .(7)المذكورة"

                                                 

 (.3/21لمنثور في القواعد الفقهية )( ا1)
 (83( القوانين الفقهية ص )2)
 (.2/242( شرح مختصر خليل له )3)
 (.1/516شرح الكبير للدردير )( ال4)
 (.4/204( نهاية المطلب )5)
 (.297/ 1( شرح العمدة )6)
 (.1/267( المصدر السابق: )7)



 (93العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-280- 

الثعلبي، وعبر به بعض المالكية  كما عبر به  ،مطلقة بلا تقييد ،الثالث: الكفارة
 . (1)والشافعية

 النتيجـــــــــــة: 
، وهو مبي  على الفرق بين الفدية والكفارة، كما ذكره التعقب ليس قوي  

الزركشي، والفقهاء يطلقون على الفدية اسم الكفارة الصغرى، والكفارة بلا تقييد، 
ولا عتب عليه في ذلك؛ لأنه ، وعليه جرى الثعلبي، وإن كان هذا الأخير قليلا  

تَبة على فطر مرخص فيه، فسياق كلامه بمثابة تقييد  يتحدث عن الكفارة الم
للكفارة الواجبة على الهرم بأنها الصغرى، ولا يوهم كلامه هنا أن المراد الكفارة 

 وأحكم. ،وأعلم ،أعلى -تعالى-والله  الكبرى.
 [27( المسألة رقم ]4)

 قطع عنها الدم ولم تغتسلحكم وطء الحائض إذا ان
 النص المعقب عليه:

قال الثعلبي: "عند أبي حنيفة وصاحبيه إذا طهرت المرأة لعشرة أيم حلَّ وطؤها 
دون أن تغتسل، وإن طهرت لما دون العشر لم يحل وطؤها إلا بإحدى ثلاث: أن 

 .(2)تغتسل، أو يمضي بها أقرب وقت الصلاة، أو تتيمم"
 النص المعقب به: 

على هذا القول: "قلت: بل عند أبي حنيفة  اابن المظفر الرازي معقب  قال 
إذا طهرت لما دون العشر لا يحل وطؤها إلا أن تغتسل، هكذا ذكر  وأصحابه

 القدوري، وفي رواية: أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، ولم يذكر التيمم.
 

                                                 

 (.437/ 3(؛ والحاوي الكبير )539/ 1( ينظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين )1)
 .( 92-91( مباحث التفسير ص ) 2)
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في  وإنما هي ،قلت: والذي ذكر من إحدى الثلاث ليس في هذه المسألة 
إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيم انقطعت وهي أنه " ،(1)المطلقة الرجعية

انقطع لأقل من عشرة أيم لم تنقطع الرجعة حتى  وإنوإن لم تغتسل،  ،الرجعة
وأبي  ،عند أبي حنيفة ،وتصلي ،أو تتيمم ،أو يمضي عليها وقت صلاة ،تغتسل

 .(2)"الرجعةل محمد: إذا تيممت انقطعت يوسف، وقا
 الدراســــــــــــة:
بأن المرأة إذا طهرت لعشرة أيم حلَّ  لثعلبي لأبي حنيفة وصاحبيه القولنسب ا

، كما نسب لهم (3)وطؤها دون أن تغتسل، وهذا صحيح ثابت في كتب الحنفية
القول بأنها إذا طهرت لما دون العشر لم يحل وطؤها إلا بإحدى ثلاث: أن  اأيض  

ضي بها أقرب وقت الصلاة، أو تتيمم، وقد اعَ  عليه ابن المظفر تغتسل، أو يم
في هذا بقوله: إذا طهرت لما دون العشر لا يحل وطؤها إلا أن تغتسل، أو يمضي 
عليها وقت صلاة كامل ولم يذكر التيمم، ووضح أن ما ذكره الثعلبي من إحدى 

 .وإنما هي في المطلقة الرجعية ،الثلاث ليس في هذه المسألة
: هل يحل وطء الحائض التي طهرت لأقل من فانصب العتراض على مسألة

 عشرة أيم إذا تيممت؟
 :ثلاثة أقوالوقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

ن الحائض إذا طهرت وعدمت الماء أو كانت مريضة حل وطؤها بالتيمم، إ: الأول
والحنابلة، أما  ،الشافعيةولو لم تصل به صلاة، وهذا قول عند الحنفية، وهو مذهب 

الحنفية فنقل بعضهم اتفاقهم على هذا، قال ابن نجيم: "تفصيل في الحائض، وهي 
                                                 

. ينظر: طلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد( الطلاق الرجعي هو: ارتجاع الزوجة الم1)
 (.415المطلع على ألفاظ المقنع ص )(؛ و 159مختصر القدوري ص)

 (.93( مباحث التفسير ص )2)
(؛ وفتح القدير 1/33(؛ والهداية في شرح بداية المبتدي )19( ينظر: مختصر القدوري ص )3)
(1/171.) 
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إلا أن  ،أنها إذا طهرت لعشرة أيم يجوز لها التيمم، وإن طهرت لأقل لا يجوز
والأول في مطلق التيمم، والذي  ،الشمي  نقله عنها في تيممها لصلاة الجنازة والعيد

ذا التفصيل غير صحيح بدليل ما اتفقوا على نقله في باب الحيض يظهر أن ه
فتيممت عند عدم القدرة  ،والرجعة أن الحائض إذا انقطع دمها لأقل من عشرة

لا بد وهل تنقطع الرجعة بمجرد التيمم أو  ،جاز للزوج وطؤها ؛وصلت نعلى الماء
 .(1)فهذا صريح في جواز التيمم لها" ،فيه خلاف ؟من الصلاة به

وقال الماوردي: "وإن كانت عادمة للماء قام التيمم في استباحة الوطء مقام 
 .(2)الغسل"

 .(3)وقال ابن قدامة: "فإن لم تجد الماء تيممت، وحل وطؤها"
واسُتدل لهذا القول بأن التيمم قائم مقام الغسل فاستبيح به ما يستباح 

 .(4)بالغسل
 تصلي بتيممها، فإن صلت به حل نها لا توطأ ولو تيممت حتىإ: القول الثاني

وطؤها، وهذا هو الأصح عند الحنفية، وفي المحيط البرهاني: "وإن انقطع دمها فيما 
أو كانت  ،اومضى عليها ثلاثة أيم فصاعد  ، (5)دون العشرة إن كانت مبتدأة

وانقطع الدم على عادتها أو فوق عادتها؛ أخر ت الغسل إلى آخر وقت ، (6)معتادة
فإذا اغتسلت حكم بطهارتها في حق جميع الأحكام التي ذكرن حتى حل  ...الصلاة

ولو كانت مسافرة  ،قربانها، وكذلك لو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة
إن صل ت أو مضى عليها  ،انت في الحضر وتيممت لمكان المر فتيم مت، أو ك

                                                 

 (.1/32النيرة على مختصر القدوري ) (. وينظر: الجوهرة1/154ئق )لبحر الرائق شرح كنز الدقا( ا1)
 (.387/ 1( الحاوي الكبير )2)
 (.137/ 1( الكافي في فقه الإمام أحمد )3)
 (.137/ 1(؛ والكافي في فقه الإمام أحمد )366/ 2( ينظر: المجموع شرح المهذب )4)
بدائع الصنائع ينظر: يض قبل ذلك. يض، ولم يتقدم لها ح( المبتدأة: هي من كانت في أول ح5)
 (.6/205وموسوعة أحكام الطهارة ) (؛1/41)
 (.1/569( المعتادة: هي التي تعرف شهرها ووقت حيضها ووقت طهرها. ينظر: الرو  المربع )6)
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لا يحل  قت الصلاةل ولم يمض عليها أدنى و أدنى وقت الصلاة فكذلك، وإن لم تص
 .(1)للزوج قربانها"

فتيممت  ،فلم تجد ماء ،قال: )مسافرة طهرت من حيضهاوفي المبسوط "
ولم يذكر ما إذا تيممت ولم تصل: فقيل هو على ...،فلزوجها أن يقربها( ،وصلت

ليس للزوج أن  -تعالى-رحمهما الله -الاختلاف عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
والأصح أنه ليس  ،له ذلك؛ بناء على قصد الرجعة -ه اللهرحم-وعند محمد  ،يقربها

 .(2)للزوج أن يقربها عندهم جميعا"
وتأكد ذلك  ،حكمنا بطهارتها حين صح تيممها واستدل لهذا القول بأن

فلم يجعل التيمم فيه قبل تأكده  ،بجواز صلاتها، وبأن الاحتياط في الوطء تركه
 .(3)كالاغتسال  ،بالصلاة

: أنه لا يجوز وطؤها بالتيمم، ولا بد من الاغتسال، فينتظر زوجها ثالقول الثال
كَ الوطء، فيطؤها إذا تيممت، وهو مذهب  ااغتسالها إلا إذا خاف ضرر   ب

يض )و( بعد المالكية، ففي الشرح الكبير: "ويستمر المنع )ولو بعد نقاء( من الح
ولا بد من التطهير  ،لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ؛)تيمم( تحل به الصلاة

 .(4)"فله الوطء بعد التيمم ندبا   ؛إلا لطول يحصل به ضرر ،بالماء
 واستدل هؤلاء على منع الوطء بالتيمم لغير المتضرر بالمنقول والمعقول:

وجه  [.222]البقرة:  َّ بمبخ بح بج  ئه  ُّ  تعالى:-فبقوله  المنقولأما 
 .(5)الصلاةفيقتصر به على  ؛: أن التيمم ليس بطهارةالستدلل

                                                 

(1( )1 /217.) 
(2(  )1/117- 118.) 
 ( المصدر السابق.3)
(4( )1 /173.) 
 (.368/ 1(؛ والذخيرة )118/ 1( ينظر: المنتقى شرح الموطأ )5)
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فتكون في حكم الحيض   ،فلأنه حين يولج ينتقض حكم تيممها المعقولوأما 
 .(1)كما كانت قبل التيمم

بارتفاع المنع في  عملا   ؛فيكون طهارة لغيرها ؛: بأنه طهارة للصلاةونوقش
 .(2)الصورتين

 ،لها في التيمم ورأت الطهر ا: الراجح أن الحائض إذا كانت مرخص  الترجيح
 ، ولو لم تصل ِّ به؛ لصحة تعليل المجوزين لذلك.اوجها بالتيمم مطلق  حلت لز 

 النتيجـــــــــــة: 
، فالتيمم مما يحل به وطء الحائض التي طهرت لأقل من االتعقب ليس صحيح  

طَ أن تصلي به :عشرة أيم، وقد اختلف الحنفية هو الأصح، أم تحل و  ؟هل يش
لتيمم مبيح للوطء، وهو إما جزء علة على وعلى كلا القولين فا ؟بمجرد أن تتيمم

، وما االقول الأول، أو علة مستقلة على القول الثاني، فنفي ابن المظفر ليس صائب  
 -تعالى-والله  احتج به من كون القدوري لم يذكره لا يقدح فيه؛ إذ قد قاله غيره.

 وأحكم. ،وأعلم ،أعلى
 [40المسألة رقم ] ( 5)

 منْ يحج عنه ايرجى زواله غالبً حكم إنابة المريض مرضًا 
 النص المعقب عليه:

قال الثعلبي: "عند أبي حنيفة وأصحابه يجوز للمريض أن يحِّجَّ عن نفسه، ولو 
 .(3)"نه وبَـرأََ سَقَطَ عنه فرُ  الحجحُجَّ ع

                                                 

 (.1395/ 3( ينظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف )1)
 (.368/ 1( ينظر: الذخيرة )2)
 (.108( مباحث التفسير ص)3)
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 النص المعقب به: 
قلت: إن برأ لا يسقط عنه " على هذا القول: اقال ابن المظفر الرازي معقب  

والله  ،(1)ج، وإن دام المر  إلى الموت يجزيه؛ كذا ذكر في التجريدفر  الح
 .(2)أعلم"

 الدراســــــــــــة: 
يرجى برؤه له أن ينيب  انسب الثعلبي إلى أبي حنيفة وأصحابه أن المريض مرض  

 ئ، وتعقبه ابن المظفر بأنه إذا بر أغناه هذا عن فر  الحج ئج عنه، وإذا بر من يح
 ج، وإنما يسقط عنه إذا استمر به المر  إلى الموت.لا يسقط عنه الح

 : ثلاثة أقوالوللفقهاء في هذه المسألة 
وجب عليه أن يحج حجة الإسلام،  ئن له أن ينيب غيره، وإذا بر إ: القول الأول

 .(3)ولا يجزئه عمل النائب، وهذا مذهب الحنفية، وقول عند الشافعية
ريض الذي لا يستطيع الحج إذا لم ويجوز حجة الإسلام عن المقال محمد: " 

 .(4)" مات، وإن صح فعليه حجة الإسلاميزل مريض ا حتى
، أو مسجون   ،ايتوهم زواله بأن كان مريض   اوقال السرخسي: "وإن كان عارض  

فإذا أدى بالنائب كان ذلك مراعى، فإن دام به العذر إلى أن مات تحقق اليأس 
من مرضه تبين أنه لم يقع  ئع الجواز، وإن بر فوقع المؤدى موق ؛عن الأداء بالبدن

 .(5)فكان عليه حجة الإسلام" ؛فيه اليأس عن الأداء بالبدن

                                                 

(1( )4/1635.) 
 .(108( مباحث التفسير ص ) 2)
 (.13/ 3(؛ وروضة الطالبين وعمدة المفتين )4/14(؛ والحاوي )2/212( ينظر: بدائع الصنائع )3)
 (.2/212(؛ وينظر: بدائع الصنائع )2/505( الأصل )4)
 (.4/153( المبسوط )5)
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 ، فإن استناب لملا يجوز له أن يستنيب أصلا   ن الذي يرجى برؤهإ: القول الثاني
سواء صح، أو استمر مرضه حتى مات، وهذا هو الأظهر عند  ،يجزئه حجه

 والحنابلة. ،لكيةالشافعية، وهو مذهب الما
فإن  ،لها ليس له أن يستنيب من يحج عنه"من به علة يرجى زوا قال النووي:

لا  أظهرهما :وإن مات فقولان ،افشفي لم يجزئه قطع   ،فحج النائب ،استناب
 .(1)يجزئه"

وقال ابن قدامة: "وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجز أن يستنيب؛ لأنه يرجو 
 ،لم يجزئه ثم مات ،تنابة، كالصحيح الفقير، فإن استنابفلم تكن له الاس ؛القدرة

فلم يجزئه الحج، كما لو  ؛ووجب الحج عنه؛ لأنه حج عنه وهو غير مأيوس منه
 .(2)برئ"

 .(3)وهؤلاء إنما يجيزون الاستنابة لمن لا يرجى برؤه 
 )ش( يعي : أن الحج الفر  .وقال الخرشي: "ولا يسقط فر  من حج عنه

أو  اسواء كان ذلك المحجوج عنه حي   ،حبه بحج الغير عنهلا يسقط عن صا
 .(4)"اميت  

بعد  ئلنائب من الحج أعاد الحج، وإن بر قبل فراغ ا ئنه إن بر إ: القول الثالث
العجز ال في بدائع الصنائع: "فراغه منه أجزأه، وهو منقول عن أبي يوسف، ق

لموت لم يجز حج غيره المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت، فإن زال قبل ا
عنه؛ لأن جواز حج الغير عن الغير ثبت بخلاف القياس لضرورة العجز الذي لا 

 .(5)"فيتقيد الجواز به ؛يرجى زواله

                                                 

 (.13/ 3( روضة الطالبين وعمدة المفتين )1)
 (.3/406(. وينظر: الإنصاف )467/ 1( الكافي في فقه الإمام أحمد )2)
 (.33/ 3(؛ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )360/ 3( ينظر: بحر المذهب )3)
 (.2/18وينظر: حاشية الدسوقي ) ،(299/ 2يل له )ر خل( شرح مختص4)
(5( )2/213.) 
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مرضه قبل فراغ  من ئ"عن أبي يوسف أنه إن بر  وقال في المحيط البرهاني:
فلا ا فرغ المأمور عن الحج بعد م ئالمأمور عن الحج فعليه الإعادة، وإن بر 

 .(1)"إعادة
 الأدلة: 

بأنه إن دام به العذر إلى أن  عُلل القول الأول أدلة أصحاب القول الأول:
فوقع المؤدى موقع الجواز، وإن برئ من مرضه  ؛مات تحقق اليأس عن الأداء بالبدن

والمؤدي  ،فكان عليه حجة الإسلام ؛تبين أنه لم يقع فيه اليأس عن الأداء بالبدن
 .(2)تطوع له
: بأن قياس استمرار العذر به إلى الموت على الميئوس من برئه هو وقشون

قياس مع الفارق؛ لأنه عاجز على الإطلاق، آيس من القدرة على الأصل، فأشبه 
 .(3)الميت

وهو  إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير، النيابةوبأن النص الوارد في مشروعية 
 .(4)ليه إلا من كان مثلهفلا يقاس ع ؛ممن لا يرجى منه الحج بنفسه

بأنه غير ميئوس منه أن يحج  علل القول الثاني دليل أصحاب القول الثاني:
 .(5)فلا يجوز أن يحج غيره عنه ؛بنفسه

: بأنه غير قادر على أداء الحج بنفسه في الحال، فله أن يستنيب فيه ونوقش
 .(6)غيره، قياس ا على المريض الذي لا يرجى برؤه

                                                 

 (.308 - 1/307(. وينظر: مجمع الأنهر )2/477( )1)
 (.153/ 4( ينظر: المبسوط )2)
 (.7/116(؛ والمجموع )3/223( ينظر: المغي  )3)
 (.3/223( ينظر: المغي  )4)
 (.72/ 1هب أحمد )( ينظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذ5)
 ( ينظر: المصدر السابق.6)
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أنه نظير المكف ِّر بالصوم إذ قدر على التحرير،  قول الثالث:دليل أصحاب ال
 .(1) ونظير المصلي بالتيمم إذا قدر على الماء، حيث لا إعادة

بأن المكفر بالصوم حيث لا رقبة، والمتيمم حيث لا  ويمكن أن يجاب عنه
كلاهما انتقل إلى بدل مستيقن مشروعيته، بخلاف من استناب من غير تحقق   ،ماء

 .اليأس
: الراجح القول الثاني؛ لصحة تعليله، وما علل به القول الأول من الترجيح

؛ لأن رجاء برئه ينافي تحقق يأسه، وكذلك لا يصح اتحقق اليأس ليس صحيح  
 كما ورد في مناقشته.  ،تعليل القول الثالث

 النتيجـــــــــــة: 
هو قول مروي التعقب صحيح، وما نسبه الثعلبي إلى أبي حنيفة وأصحابه إنما 

أعلى، وأعلم،  -تعالى-والله  عن أبي يوسف، والمذهب ما ذكره ابن المظفر.
 .وأحكم

 [42( المسألة رقم ]6)
 في الوضوء (2)حكم غسل المرفقين

 النص المعقب عليه:
 َّنح نج مي مى  ممُّ  تعالى:-قال الثعلبي في قوله 

 .(3)ضوء"[:" عند محمد بن الحسن لا يجب غسل المرفقين في الو 6:المائدة]
 
 

                                                 

 (.477/ 2( ينظر: المحيط البرهاني )1)
وهو المكان الذي  ،( المرفقان: جمعها مرافق، وواحدها مرفق، والمرفق هو: مجمع عظم الساعد والعضد2)

لفاظ الشافعي يرتفق عليه المتكئ، إذا ألقم راحته رأسه وثنى ذراعه واتكأ عليه.  ينظر: الزاهر في غريب أ
 (.1/120(؛ والبيان في مذهب الإمام الشافعي )24ص)

 (.113( مباحث التفسير ص )3)
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 النص المعقب به: 
 .(1)قلت: بل يجب عنده"" على هذا القول: اقال ابن المظفر الرازي معقب  

 الدراســــــــــــة: 
نسب الثعلبي القول بعدم وجوب غسل المرفقين في الوضوء لمحمد بن الحسن 

ومحمد بن  ،ومحمد بن الحسن ،وزفر ،ومالك ،وغيره، حيث قال: "فقال الشعبي
 ".لا يجب غسل المرفقين في الوضوء: جرير

وعند  ،أن محمد بن الحسن قال بوجوب ذلك افتعقبه ابن المظفر موضح  
الرجوع إلى نصوص فقهاء الحنفية لم أقف على من نسب القول بعدم وجوب 

قل وجوب غسل المرفقين في الوضوء لمحمد بن الحسن، بل ينص الحنفية على ن
تي، وهذا اللفظ إذا أطلق في كتب الحنفية فإنه كما سيأ،غسل المرفقين عن الثلاثة

 . (2)يراد به الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن
 : قولينوقد اختلف العلماء في إدخال المرفقين في الغسل على 

نه يجب إدخالهما في غسل اليدين، وهو مذهب أبي حنيفة إ: القول الأول
 .(3)والحنابلة ،و مذهب الشافعيةوصاحبيه، والمشهور عند المالكية، وه

 ،وكذلك الكعبان ،قال السرخسي: "والمرفق يدخل في فر  الغسل عندن
 .(4)لا يدخل": رحمه الله -وقال زفر 

قال الكاساني: "والمرفقان يدخلان في الغسل عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر و 
 .(5")لا يدخلان

                                                 

 (.113مباحث التفسير ص ) (1)
 (.94( ينظر: مصطلحات المذاهب الفقهية ص)2)
(؛ والأم 1/18) (؛ وبداية المجتهد1/94(؛ وحاشية ابن عابدين )1/10( ينظر: مجمع الأنهر )3)
 (.1/90) (؛ والمغي  1/41)
 (.1/6( المبسوط )4)
 (.1/4( بدائع الصنائع )5)
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س الأصابع إلى المرفقين، ءو مازه: "أما فر  غسل اليد: فمن ر وقال ابن 
 .(1)رحمهم الله"-ويدخل المرفقان في الغسل عند علمائنا الثلاثة 

 .(2)وقال ابن جزي المالكي: "وَيجب غسل الْمرْفقين والكعبين على الْمَشْهُور"
فإذا  ،والإجماع ،والسنة ،وقال الماوردي: "غسل الذراعين واجب بالكتاب

 .(3)وهو قول الكافة إلا زفر بن الهذيل" ،غسلهما لزمه غسل المرفقين معهما
ويدُخل المرفقين  ،وقال ابن قدامة: "مسألة: قال: وغسل اليدين إلى المرفقين

في الغسل. لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد 
[. 6]المائدة:  َّنح نج مي ُّ سبحانه: -عليه بقوله  -تعالى-نص الله 

 .(4)أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل" وأكثر العلماء على
، (5)نه لا يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين، وهو قول زفرإ: القول الثاني

 .(6)وبعض المالكية
 الأدلة:

تعالى: -اسُتدل للقول الأول بأن قوله  دليل أصحاب القول الأول:
لهما إلى المنكب لولا ذكر اقتضى ظاهر لفظه غس َّ مي مى  ممُّ 

كانت لإسقاط ما  فلما ذكر الغاية، لأن اليد اسم للعضو إلى المنكب ؛الغاية
 .(7)عداها، وبقى حكم اللفظ في المرفقين، فدخلا فيه

                                                 

 (.1/35( المحيط البرهاني )1)
 (.19( القوانين الفقهية )ص: 2)
 (.1/112( الحاوي الكبير )3)
 (.1/90( المغي  )4)
 (.1/94(؛ وحاشية ابن عابدين )9/ 1(؛ وتحفة الفقهاء )1/6( ينظر: المبسوط )5)
 (.1/285لى مبادئ التوجيه )والتنبيه ع(؛ 1/22( ينظر: التبصرة )6)
 (.1/323( ينظر: شرح مختصر الطحاوي )7)
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علل بأن )إلى( تحتمل أن تكون لانتهاء الغاية  دليل أصحاب القول الثاني:
 فلا تعمر إلا بدليل.  ؛أو للجمع، وإذا احتملت أمكن أن يقال: الذمم على البراءة

: بأن ما بعد )إلى( إذا كان من جنس ما قبلها وجب دخولها في ونوقش
حكم ما قبلها، وإن كان من غير جنسه لم يجب ذلك، والمرفقان من الساعدين مع 

على طرف الساعد،  :فقيل ،للغة في اسم المرفق على ما ينطلقتردد بعض أهل ا
 .(1)على مجمع الساعد والعضد :وقيل

 الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني. : الراجح القولالترجيح
 النتيجـــــــــــة: 

التعقب صحيح، وقد وهم الثعلبي في نسبة القول بعدم وجوب غسل المرفقين 
 .أعلى، وأعلم، وأحكم -تعالى-والله  إلى محمد بن الحسن، وإنما هو قول زفر.

 [43( المسألة رقم ] 7)
 ما يجزئ مسحه من الرأس في الوضوء

 النص المعقب عليه:
 . (2)"ند أبي يوسف فر  المسح نصف الرأسع" قال الثعلبي:

 النص المعقب به: 
على هذا القول: "قلت: بل عنده قدر ربع  اقال ابن المظفر الرازي معقب  

 .(3)الرأس"
 الدراســــــــــــة: 

 :خمسة أقوالاختلف العلماء في القدر الواجب في مسح الرأس على 

                                                 

 (.1/285: التنبيه على مبادئ التوجيه )( ينظر1)
 (.113( مباحث التفسير ص)2)
 (.114( المصدر السابق ص)3)
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نه قدر ثلاثة أصابع، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، ففي تحفة إ: لالقول الأو 
فعن أصحابنا فيه ثلاث  ،الفقهاء: "واختلف العلماء في مقدار المفرو  منه

 .(1)في ظاهر الرواية مقدر بثلاثة أصابع اليد مطلقا" ،روايت
فة وأبي حني نه مقدر بربع الرأس، وهو قول للحنفية منقول عن أبيإ: القول الثاني

نه إذا وضع ثلاثة أصابع، ولم يمرها جاز في قول محمد إ" يوسف، قال السرخسي:
-ز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف في الرأس والخف، ولم يج -تعالى -رحمه الله-

فهما اعتبرا  ،حتى يمرها بقدر ما تصيب البلة مقدار ربع الرأس -تعالى -رحمهما الله
اعتبر الممسوح به، وهو عشرة أصابع،  -عالىت -رحمه الله-ومحمد  ،الممسوح عليه

إلا أن الأصبع الواحد لا يتجزأ فجعل المفرو  ثلاثة  ،ونصف وربعها أصبعان
 .(2)أصابع لهذا، وإن مسح بأصبع أو بأصبعين لم يجزه عندن"

 .(4)، وهو قول للحنفية(3)نه موضع الناصيةإ: القول الثالث
الرأس، وهو مذهب المالكية والحنابلة، قال ابن نه يجب مسح جميع إ: القول الرابع

 .(5)فرائض الوضوء: "الرابعة: مسح جميع الرأس للرجل والمرأة" االحاجب معدد  
 تعالى:-وقال ابن قدامة: "ثم يمسح رأسه، وهو فر  بغير خلاف؛ لقول الله 

الصبي مع وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في  ،[6]المائدة:  َّنم نخُّ
 .(6)ويجب استيعابه بالمسح" ،النزعتين

                                                 

(1( )1 /9.) 
 (.1/3(؛ وتبيين الحقائق )1/4(. وينظر: بدائع الصنائع )1/64( المبسوط )2)
ناصية في كلام العرب الناصية: قصاص الشعر في مقدم الرأس والجمع النواصي، قال الأزهري: ال( 3)

البياضين اللذين يكتنفان الناصية.  :أي–في مقدم الرأس، وقيل الناصية هي: ما بين النزعتين  منبت الشعر
 (.1/114(؛ والحاوي )1/4(؛ والجوهرة النيرة )2/609ينظر: المصباح المنير )

 (.1/36(؛ والمحيط البرهاني )63/ 1ينظر: المبسوط للسرخسي )( 4)
 (.1/88(؛ وحاشية الدسوقي )1/202(؛ ومواهب الجليل )49( جامع الأمهات )ص: 5)
 (.1/159(. وينظر: الإنصاف )64/ 1( الكافي في فقه الإمام أحمد )6)



 أبحاث

على  "تعقبات ابن المظفر الفقهية في "مباحث التفسير

  نت دخيل الله الصحفيصالحة ب د. عرضًا ودراسة وموازنة: "الثعلبي في "الكشف والبيان
 

 

 

 

-293- 

ن الواجب أقل ما يطلق عليه المسح، وهو مذهب الشافعية، قال إ: القول الخامس
وقطع به  ،النووي: "المشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي

بل يكفي فيه  ،جمهور الأصحاب في الطرق أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشيء
 .(1)تى لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه"ما يمكن، قال أصحابنا: ح

 الأدلة:
لأول بأن الأمر استدل أصحاب القول ا دليل أصحاب القول الأول:

إذ المسح لا يكون إلا بآلة، وآلة المسح هي أصابع اليد في  ؛بالمسح يقتضي آلة
فصار كأنه نص  ؛أكثر الأصابع، وللأكثر حكم الكل العادة، وثلاث أصابع اليد

 .(2)وامسحوا برءوسكم بثلاث أصابع أيديكم"وقال: " ،على الثلاث
 .(3)بأنه تحديد لا دليل عليه، ولا يثبت إلا بتوقيف ونوقش

في  ابأننا وجدن للربع حكم   علل التقدير بالربع دليل أصحاب القول الثاني:
 (ارأيت شخص  )العادة، فيقام مقام الكل في رؤية الشخص؛ لأن قول القائل: 

الذي رأى منه الربع، وصح مع ذلك إطلاقه لرؤية الشخص: يقتضي أن يكون 
 .(4) ثبت للربع حكم في العادة

ولا سيما  ،ابمثل ما نوقش به سابقه من أن التقدير لا يثبت قياس   هذا ونوقش
عند أبي حنيفة، ولأن تقديره بالربع من غير نص ليس بأولى من قدره بأقل منه أو 

 .(5)افكان مطرح   ؛بأكثر
بأنه لا بد من الحمل  علل التقدير بالناصية اب القول الثالث:دليل أصح

في المتعارف، وذلك غير معلوم. وقد روى  اعلى مقدار يسمى المسح عليه مسح  
                                                 

 (.1/53ج )(؛ ومغي  المحتا 1/26(. وينظر: الأم )398/ 1( المجموع شرح المهذب )1)
 (.4/ 1( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2)
 (.172/ 2(، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان )300/ 1( ينظر: المحلى بالآثار )3)
 (.319/ 1( ينظر: شرح مختصر الطحاوي )4)
 (.117/ 1( ينظر: الحاوي الكبير )5)
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أنه توضأ، ومسح على  -صلى الله عليه وسلم-النبي "المغيرة بن شعبة عن 
، فكان المراد لمجمل الكتاب بيان   -عليه الصلاة والسلام-فصار فعله  ،(1)"ناصيته

 .(2)صلى الله عليه وسلم-رأس مقدار الناصية ببيان النبي من المسح بال
ن لم يوجب الاستيعاب؛ لأن الظاهر أنه فعل ذلك بأنه حجة على م ونوقش

 ؛مسح بناصيته؛ لكونه لم يضره كشفها، ثم مسح على العمامة ،في وضوء واحد
فلو كان يجزئ مسح ، مصلى الله عليه وسل-رأسه  لعذر منع من كشف بقية

 .(3)لم يتكلف المسح على العمامة نيابة عن بقية رأسه البعض
 تعالى:-استدل لوجوب استيعاب الرأس بقوله  دليل أصحاب القول الرابع:

 .َّنم نخُّ
: أنه لفظ يصح معه الاستثناء، فيقال: امسح برأسك إلا وجه الستدلل

اج المستثنى تحت الحكم، وكل لوجب اندر  ه، والاستثناء عبارة عن ما لولاهبعض
 .(4)بعض يصح استثناؤه، ولم يستثن، فيندرج، فيجب الجمع، وهو المطلوب

للتبعيض، ولا  َّنم نخُّتعالى: -: بأن الباء في قوله ونوقش
 .(5)تقتضي التقدير
 .(6): بأن كون الباء للتبعيض خطأ، ولم يقل به النحاةوأجيب

                                                 

ة، باب: باب المسح على الناصية (، كتاب: الطهار 247( ح)1/231( رواه مسلم في صحيحه )1)
 والعمامة.

 (.5/ 1( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2)
 (136/ 1( ينظر: ري  الأفهام في شرح عمدة الأحكام )3)
(؛ 2/222لك )(. وينظر في تعريف الاستثناء: أوضح المسا135/ 1( ينظر: المصدر السابق )4)

 (.473) صوالحدود في النحو 
 (.273/ 1ر: التعليقة للقاضي حسين )( ينظ5)
(. وينظر الخلاف في كون الباء للتبعيض في الآية: 165/ 1( ينظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف )6)

 (.2/331حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك )
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لكون الواجب أقل ما يطلق مما استدل به دليل أصحاب القول الخامس: 
 .َّنم نخُّ تعالى:-عليه اسم المسح قوله 

إلا بفائدة، والباء  ازائد   ا: أن العرب لا تدخل في الكلام حرف  وجه الدللة
قد تدخل في كلامهم لأحد أمرين: إما للإلصاق في الموضع الذي لا يصح  الزائدة

مررت بزيد، وإما  :ولهمكق  ،الكلام بحذفها، ولا يتعدى الفعل إلى مفعوله إلا بها
 ؛للتبعيض في الموضع الذي يصح الكلام بحذفها، وبتعدي الفعل إلى مفعوله بعدها

؛ َّنم نخُّ تعالى:-ليكون لزيدتها فائدة، فلما حسن حذفها من قوله 
 .(1)، صلح؛ دل على دخولها للتبعيض(كُمْ ءُوسَ ر وَامْسَحُوا ) :لأنه لو قال
"وقد جعل الشافعي الباء للتبعيض  عيا :: بمنع كونها للتبعيض، قال ونوقش

وهو عند المحققين من  ،وقوله: ومسح برأسه ،َّنم نخُّفي قوله: 
 .(2)النحاة والأصوليين والفقهاء غير مسلم من جهة اللفظ"

: الراجح قول من يوجب استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن التحديد في الترجيح
اَ  القوي على استدلال الأقوال الأخرى تحكم لا دليل عليه، ولتوجه الاع

 أصحاب القول الخامس، وهو أحوط بكل حال.
 النتيجـــــــــــة: 

 -تعالى-والله  التعقب صحيح، وأبو يوسف إنما حدد ربع الرأس لا نصفه.
 .أعلى، وأعلم، وأحكم

                                                 

 (.115/ 1( ينظر: الحاوي الكبير )1)
 (.1/74( مشارق الأنوار )2)
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 [44( المسألة رقم ] 8)
 احكم مسح الرأس بمقدار ما يسمى مسحً 

 النص المعقب عليه:
 لقوله: ؛اعند الشافعي يجوز إذا مسح مقدار ما يُسمَّى مسح  " قال الثعلبي:

 .(1)فقد حصل من طريق اللسان"، َّ نخُّ
 النص المعقب به: 

قلت: الواجب عليه المسح " على هذا القول: اقال ابن المظفر الرازي معقب  
 .(2)لا المسح اللغوي" نوهو المقدر بالربع والناصية بالحديث ،الشرعي

 ــة: الدراســــــــــ
، انسب الثعلبي إلى الشافعي أنه يجوز أن يمسح من الرأس أقل ما يسمى مسح  

اللغة، وتعقبه ابن المظفر بأن  :أي ،وأن العلم بهذا حصل عن طريق اللسان
بل الشرعي، وفسره بوجهين عند الحنفية: أحدهما:  ،الواجب ليس المسح اللغوي

ة، وجعل المسح على مقدار الناصية أنه بمقدار الربع، والآخر: أنه بمقدار الناصي
كما   ،بالحديث؛ إشارة إلى حديث المغيرة الذي استدل به الحنفية لهذا التحديد اثابت  

 تقدم.
 وقد تقدم ذكر الأقوال والأدلة في المسألة السابقة.

 نخُّ تعالى:-وما نسبه الثعلبي إلى الشافعي مفهوم من قوله: "قال الله 
فقد مسح برأسه،  اأن من مسح من رأسه شيئ   في الآية ، وكان معقولا  َّنم

 .(3)وهو أظهر معانيها" ،ولم تحتمل الآية إلا هذا

                                                 

 (.114ير ص)( مباحث التفس1)
 ( المصدر السابق.2)
 (.41/ 1( الأم )3)
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مفهوم منها عن طريق الدلالة  :فبين أن مسح الأقل معقول من الآية، أي
 .اشرعي   االلغوية، ومن ثبت عنده أن هذا مدلولها كان عنده مسح  

غير مُشعر في وَضع وقد صرح بذلك إمام الحرمين فقال: "ولفظ المسح 
اللسان بالاستيعاب؛ فالمأمور به مسح بعض الرأس، وهو ينطلق على ما قل وكثرُ، 

 .(1)والمصير إلى التقدير من غير توقيف تحك مٌ"
 النتيجـــــــــــة: 

عنه، له  اثابت   ؛ لأن الثعلبي نسب إلى الشافعي قولا  االتعقب ليس صحيح  
له، فلا سبيل  اراء في المسألة، ولم يجعله مذهب  مستنده، وقد ذكره في معر  سرد الآ

اَ  عليه إلا إذا كانت نسبته إلى الشافعي خط   والله  ، وهذا ما لم يكن.اإلى الاع
 .أعلى، وأعلم، وأحكم -تعالى-

 [45( المسألة رقم ]9)
 حكم مسح بعض الرأس في الوضوء

 النص المعقب عليه:
 .(2)تبعيض"الباء تدل على ال َّنم نخُّ " قال الثعلبي:
 النص المعقب به:

على هذا القول: "قلت: نعم تدل على التبعيض،  اقال ابن المظفر الرازي معقب  
: احتج بحديث المغيرة اصية بالحديث، لا بشعرة واحدة. و وذلك البعض مقدر بالن

يقول بأن الفر  مقدار قلت: لا يصلح هذا حجة لمن  .توضأ فمسح بناصيته""
 .(3)كما هو حجة لأبي حنيفة وأصحابه"  ،عرات الناصيةلكثرة ش ؛شعرة واحدة

                                                 

 (.80-1/79( نهاية المطلب في دراية المذهب )1)
 (.114) ( مباحث التفسير ص2)
 (.115-114) ص المصدر السابق( 3)
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 الدراســــــــــــة: 
أيد ابن المظفر الثعلبي في كون الباء للتبعيض، وتعقبه في نقل استدلال 
الشافعي بحديث المغيرة على كون الواجب أقل ما يصدق عليه الاسم، فذكر أن 

ذلك بأن  ة؛ معللا  حديث المغيرة ليس فيه متمسك لمن يجيز مسح مقدار شعر 
 شعرات الناصية كثيرة، ودافع عن استدلال الحنفية به على إيجاب قدر الناصية.

أما كون الباء للتبعيض فقد أنكره كثير من النحويين، قال ابن جي : "فأما ما 
فشيء لا يعرفه  عنه من أن الباء للتبعيض -رحمه الله-ه أصحاب الشافعي يحكي

 .(1)أصحابنا، ولا ورد به ثبت"
 ،وقال أبو حيان: "وقيل: الباء للتبعيض، وكونها للتبعيض ينكره أكثر النحاة

وليس  ،حتى قال بعضهم: وقال من لا خبرة له بالعربية: الباء في مثل هذا للتبعيض
 .(2)بشيء يعرفه أهل العلم"

 . (3)وقد نقُل كونها للتبعيض عن الكوفيين
ه، فالجواب ما قاله عل يتعدى بنفسفإن قيل: فما فائدة دخول الباء مع أن الف

 :ازائد   ابن تيمية إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدر  شيخ الإسلام 
أو وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح،  َّنم نخُّ "فلو قال:

وامسحوا )وإن لم يكن بيدك بلل، فإذا قيل:  .فإنك تقول: مسحت رأس فلان
معنى الإلصاق، فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم ضمن المسح  (برؤوسكم وبوجوهكم

 .(4)بهذا المسح" اوبوجوهكم شيئ  
أما حديث المغيرة الذي أشار إليه ابن المظفر فأخذ به الشافعية في أن 
الاستيعاب غير واجب، ولم يأخذوا به في تعيين مقدار الناصية، قالو: لأن التقدير 

                                                 

 (.134/ 1( سر صناعة الإعراب )1)
 (.190/ 4( البحر المحيط في التفسير )2)
 (.200/ 11ب التسهيل )( ينظر: التذييل والتكميل في شرح كتا3)
 (.277/ 1( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )4)
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عين أن يكون الواجب مسمى المسح فت ؛يهتدى إليه إلا بتوقيف، ولم يوجدبجزء لا 
 .(1)من غير تقدير

ولم يسلم للحنفية ولا للشافعية دلالة هذا الحديث على التبعيض، ومما أجيب 
به التشكيك في صحته، وأنه لو صح لكانت فيه حجة لموجب الاستيعاب؛ لأن 

لما لم يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسحه على العمامة صلى الله عليه وسلم النبي 
 م أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية، ويُصرف مسحه على العمامة إلى العذر.عُل

أجمعهم أو أكثرهم ينقلون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنه إذا كان أصحابه اوأيض  
ورواية، وأنه مسح جميع رأسه، ثم شذت رواية بأنه مسح بناصيته أو  فعلا  صلى الله عليه وسلم 

كان حملها على -اتببعض رأسه، وحكيت منه فعلة وقعت منه في بعض الأوق
العذر أو التجديد أولى؛ لأنه لو أراد أن يعلم الواجب لكان يبين؛ كما قال لما 

، ثم أعلمنا "هذا وصيغة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به"توضأ مرة مرة: 
 .(2)في المرتين والثلاث أنهما استحباب وفضل

 النتيجـــــــــــة: 
والله  لحديث للمذهبين لا يخلو من نظر.تدلال باكلا القولين فيه نظر، فالاس

 .أعلى، وأعلم، وأحكم -تعالى-
 [46( المسألة رقم ]10)

 حد الكعبين الواجب غسلهما في الوضوء
 النص المعقب عليه:

وخالف  ،وعليهما الغسل ،الكعبان هما الناتئان من جانبي الرجل" قال الثعلبي:
 .(3)ر القدم"محمد بن الحسن فقال: فهو الناتئ من ظه

                                                 

(؛ وكفاية النبيه في شرح التنبيه 1/399(؛ والمجموع )1/125( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )1)
(1 /318.) 
 (.172-1/171( ينظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف )2)
 (.116( مباحث التفسير ص)3)
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 النص المعقب به: 
على هذا القول: "قلت: لم يخالف محمد بن  اقال ابن المظفر الرازي معقب  

 .(1)الحسن في ذلك"
 الدراســــــــــــة: 

نسب الثعلبي إلى محمد أن الكعبين في آية الوضوء هما العظمان الناتئان من 
ه ابن المظفر مبين    مد الناتئان من جانبي الرجل. أنهما عند مح اظهر القدم، ووهمَّ

 من جانبي الرجل هو المعروف عند أهل اللغة، قال ينلناتئوكون الكعبين هما ا
الجوهري: "الكَعْبُ: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. وأنكر الاصمعي قول 

 .(2)الناس إنه في ظهر القدم"
 .(4)لمالكية عند ا اشاذ   ؛ إلا قولا  (3)وعليه فقهاء المذاهب الأربعة

أنه قال: المفصل الذي  -رحمه الله-قال السرخسي: "وروى هشام عن محمد 
ومنه كعوب  ،ووجهه أن الكعب اسم للمفصل ،في وسط القدم عند معقد الشراك

وهذا سهو  ،وهو المتيقن به ،والذي في وسط القدم مفصل ،مفاصله :أي ،الرمح
فسير الكعب بهذا في الطهارة، وإنما ت -تعالى  -رحمه الله -من هشام لم يرد محمد 

وفسر الكعب  ،أراد في المحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين
 .(5)بهذا، فأما في الطهارة، فلا شك أنه العظم الناتئ كما فسره في الزيدات"

وقال الكاساني: "والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق بلا خلاف 
أنه المفصل الذي عند معقد  وقال: "وما روى هشام عن محمد ،صحاب"بين الأ

فغير صحيح، إنما قال محمد في مسألة المحرم إذا لم يجد  الشراك على ظهر القدم

                                                 

 (.116تفسير ص)مباحث ال (1)
 (.2/534(؛ والمصباح المنير )1/718(. وينظر: لسان العرب )213/ 1( الصحاح تاج اللغة )2)
 (.1/100(؛ والمغي  )1/128(؛ والحاوي )1/35(؛ والنوادر والزيدات )1/17( ينظر: فتح القدير )3)
 (.1/269(؛ والذخيرة )1/35( ينظر: التبصرة )4)
 (.1/9( المبسوط )5)
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هنا الذي في مفصل انعلين: إنه يقطع الخف أسفل الكعب، فقال: إن الكعب ه
 .(1)فنقل هشام ذلك إلى الطهارة، والله أعلم" ،القدم

أن الكعب هو  -رحمه الله-والذي روى هشام عن محمد ابن مازة: "وقال 
فذاك وهم منه، لم يرد  ؛ون في وسط القدم عند معقد الشراكالعظم المربع الذي يك

في هذا تفسير الكعب في الطهارة والصلاة، وإنما أراد به في حق  -رحمه الله-محمد 
أسفل من الكعبين، وأراد قال: يقطعهما  ،المحرم إذا لم يجد نعلين ومعه خفان

ليصير آلة في  ؛بالكعب العظم المربع الذي يكون في وسط القدم عند معقد الشراك
اتىء الذي هو في العظم الن :معنى النعلين. وأما تفسير الكعب في الطهارة والصلاة

 .(2)"الساق فوق القدم
وهذا هو  الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي طرفي الساق،وقال المواق: "

. ومقابل المشهور ما نقله بعضهم من أنهما العظمان اللذان عند معقد (3)المشهور"
 .(4)الشراك

 -عز وجل-ولم أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر الله وقال الشافعي: "
وأن عليهما  ،وهما مجمع مفصل الساق والقدم ،في الوضوء الكعبان الناتئان

 .(5)الغسل"
 .(6)ية: "والكعبان: هما العظمان الناتئان في جانبي الساق"وقال ابن تيم

                                                 

 (.1/7ائع الصنائع )( بد1)
 (.1/39( المحيط البرهاني )2)
 (.1/306( التاج والإكليل )3)
 (.1/212(؛ ومواهب الجليل )19/ 1( ينظر: التلقين في الفقه المالكي )4)
 (.1/42( الأم )5)
 (.196( شرح العمدة لابن تيمية ص )6)
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 النتيجـــــــــــة: 
بما رواه هشام بن عبيد الله الرازي  االتعقب في محله، وقد وهم الثعلبي متمسك  

عن محمد أن المراد بالكعب في الوضوء العظم الذي في وسط القدم، وقد بين 
لم يرد تفسير الكعب بهذا في  امحمد   علماء الحنفية أن هذا سهو من هشام، وأن

 الطهارة، وإنما أراد في المحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين.
 .أعلى، وأعلم، وأحكم -تعالى-والله 

 [67( المسألة رقم ]11)
 حكم التوارث بين المسلم والكافر

 النص المعقب عليه:
 َّبهبم بخ بح بج  ئهُّ تعالى:-قال الثعلبي في قوله 

مقر  (1)لا يتوارث مسلم ومشرك إلا صاحب جزية" [: 73]الأنفال:
 .(3)"(2)بالخراج

 النص المعقب به: 
على هذا القول: "قلت: صاحب الجزية المقر  اقال ابن المظفر الرازي معقب  

 .(4)بالخراج لا يرَِّث المسلم، ولا يرثه المسلم بالاتفاق"
 الدراســــــــــــة: 

لتصحيف وقع في النسخة التي اعتمدها ابن المظفر، وإلا  هذا التعقب نتيجة
فالمثبت في كتاب الثعلبي سليم، وهو أثر مروي عن قتادة، ولفظ الثعلبي: "وقال 

                                                 

ستقراره، تحت حكم الإسلام وصونه.  ( الجزية: هي المال الذي تعقد عليه الذمة لغير المسلم لأمنه وا1)
(؛ ومعجم لغة الفقهاء ص 3/777(؛ والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )197) ينظر: طلبة الطلبة ص

 (.7/134(؛ والموسوعة الكويتية )164)
( الخراج: هو ما يوضع على الأر  غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال. ينظر: 2)

 (.15/152(؛ والموسوعة الكويتية )194(؛ ومعجم لغة الفقهاء ص )221ة ص)الأحكام السلطاني
 (.139( مباحث التفسير ص)3)
 (.146( المصدر السابق ص)4)
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فيقول إن ظهر هؤلاء كنت معهم،  ،قتادة: كان الرجل ينزل بين المسلمين والمشركين
 بج  ئهُّ فأبى الله عليهم ذلك، وأنزل فيه: ،وإن ظهر هؤلاء كنت معهم

 انر مسلم ونر مشرك إلا صاحب جزية مقر   (1)، فلا تراءى َّبهبم بخ بح
 فتصحف عنده )تراءى نر( إلى )يتوارث(. .(2)بالخراج"

 النتيجـــــــــــة: 
الأولى بابن المظفر أن يراجع أثر كان التعقب لا محل له، فالمنتقد تصحيف، و 

 .أعلى، وأعلم، وأحكم -عالىت-والله  النقل. قتادة في مظانه؛ للتثبت من صحة
 [68( المسألة رقم ]12)

 تعالى:-في قوله  المراد بابن السبيل

 [60]التوبة: َّ  تجبه بم بخ بح بج ئه ُّ 
 النص المعقب عليه:

 :َّتجبه بم بخ بح بج ئهُّ تعالى:-قال الثعلبي في قوله 
 .(3)"ابن السبيل هو الحاج المنقطع عند فقهاء العراق"

 النص المعقب به: 
قلت: بل عند فقهاء العراق " على هذا القول: افر الرازي معقب  قال ابن المظ

سواء كان  ،وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه" "ابن السبيل من كان له مال في

                                                 

اَئي: تفاعل من الرؤية، يقال: تراءى 2/177( جاء في النهاية في غريب الحديث والأثر )1) (: "وال
اَئي إلى النارين مجاز،  :أي .أى بعضهم بعض ا، وتراءى لي الشيءإذا ر  :القوم ظهر حتى رأيته. وإسناد ال

تقابلها. يقول نراهما مختلفتان، هذه تدعو إلى الله، وهذه تدعو  :أي .ن قولهم: داري تنظر إلى دار فلانم
اَءى، فحذف إحدى التاءين تخفيف ا". ؟!فكيف يتفقان ،إلى الشيطان  والأصل في تراءى: ت

 (.14/85والأثر عن قتادة ذكره الطبراني في جامع البيان )(. 13/153( الكشف والبيان )2)
 (.140( مباحث التفسير ص)3)
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فهو عند محمد بن  َّبخ بح بجُّ  تعالى:-قوله  من الحاج أو غيرهم، فأمَّا
 .(1) الحسن المنقطع الحاج، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف منقطع الغزاة"

 الدراســــــــــــة: 
وهو الحاج المنقطع،  ،فسر الثعلبي ابن السبيل ببعض جزئياته التي تندرج تحته

وعزا هذا إلى فقهاء العراق، فتعقبه ابن المظفر وذكر أنه عند فقهاء العراق من كان 
سواء كان من الحاج أو غيرهم،  ،وهو في مكان لا شيء له فيه ،له مال في وطنه

 بح بجُّ لحاج إنما فسر به محمد الحسن المصرف الآخر الذي هو: وأن منقطع ا
 .َّبخ

 :قولينوقد اختلف الفقهاء في المراد بابن السبيل إلى 
في بلده، وهذا مذهب  انه المسافر المنقطع عن ملكه، وإن كان غني  إ: القول الأول

 .(2)الحنفية، والمالكية، والحنابلة
سبيل المسافر المنقطع عن ملكه يدفع قال أصحابنا: ابن الجاء في التجريد: "
 .(3)إليه ما يبلغه إلى وطنه"
 :والسبيل ،وأما ابن السبيل فهو المنقطع عن ماله لبعده منه" وقال السرخسي:

 .(4)"على الطريق يسمى ابن السبيل افكل من يكون مسافر   ،الطريق
فهو الغريب المنقطع  َّتجبه بمُّ :تعالى–وأما قوله " وقال الكاساني:

 .(5)"في وطنه؛ لأنه فقير في الحال اوإن كان غني   ،مالهعن 

                                                 

 (.140مباحث التفسير ص) (1)
(؛ والذخيرة 1/346(؛ والمدونة )1/221(؛ ومجمع الأنهر )2/282( ينظر: المحيط البرهاني )2)
 (.1/224حنبل ) (؛ والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن6/484(؛ والمغي  )3/149)
(3( )8/4218.) 
 (.3/10( المبسوط )4)
 (.2/46) ( بدائع الصنائع5)
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وليس  ،وقال الحطاب: "وابن السبيل هو الذي في غير بلده، وقد فرغت نفقته
 امعه ما يتحمل به إلى بلده، وإن كان في غير غزو ولا تجارة فهو ابن السبيل كائن  

 .(1)ما كان من المسلمين"
سافر الذي ليس له ما يرجع به إلى وقال ابن قدامة: "وابن السبيل هو الم

 .(2)بلده، وله اليسار في بلده"
: أنه من يريد إنشاء السفر من بلده، أو المجتاز بغير بلده، وهو قول القول الثاني

 .(3)الشافعية
 الأدلة:

علل القول الأول بأنه المعنى اللغوي؛ لأن ابن  دليل أصحاب القول الأول:
كائن فيها، كما يقال: ولد الليل للذي يكثر الخروج السبيل هو الملازم للطريق ال

 .(4)فيه
ا لسفر  دليل أصحاب القول الثاني: لا معصية أن من أراد إنشاء السفر مريد 

 فهو كالمجتاز. فيه
 ؛يق، ولا يثبت له حكم الكائن فيها"بأن القاطن في بلده ليس في طر  ونوقش

، ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا ولهذا لا يثبت له حكم السفر بهم ِّه به دون فعله
فوجب أن  ؛له، وإن انتهت به الحاجة منتهاهاالغريب دون من هو في وطنه ومنز 

 .(5" )يحمل المذكور في الآية على الغريب دون غيره

                                                 

 (.352/ 2( مواهب الجليل )1)
 (.484/ 6( المغي  )2)
(؛ وروضة الطالبين 428/ 3(؛ والبيان في مذهب الإمام الشافعي )8/258( ينظر: مختصر المزني )3)
(2/321.) 
 (.302/ 12لغة )(؛ وتهذيب ال485/ 6( ينظر: المغي  )4)
 (.485/ 6( المغي  )5)
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نَجَّى قائلا   اذلك أيض   وناقش
ُ
وبأن المنشئ للسفر يصير ابن سبيل في " :الم

سبيل في الحال، فالاسم لا يتناول المنشئ ثاني الحال، بخلاف الأول فإنه ابن 
 .(1)؛ لأن الأصل إرادة الحقيقة"افلا يكون مراد   ؛حقيقة

 النتيجـــــــــــة: 
التعقب صحيح، وقد وهم الثعلبي فنسب إلى فقهاء العراق في تفسير ابن 

فاختلط في تفسير  ؛َّتج بخ بح بجُّالسبيل ما فسر به ابن الحسن وحده 
 .أعلى، وأعلم، وأحكم -تعالى-والله  في النسبة. االمصرف، ولم يكن دقيق  

 
 [112( المسألة رقم ] 13)

 (2)حكم القطع أو الحبس بالنذر
 النص المعقب عليه:

عن عكرمة أرسل إلي  عمر بن عبد العزيز أني نذرت أن قال الثعلبي: قال: "
 فما عندك فيه؟ فقلت له: لا تقطع يده، ،اأو أحبسه حين   ،(3)أقطع يد غلام
 .(4)واحبسه سَنَة  "

                                                 

 (.780/ 1( الممتع في شرح المقنع )1)
، يقال: نذر على نفسه اواجب   ا( النذر لغة: هو النحب، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحب  2)

، من ابرع  ، إذا أوجبت على نفسك شيئا تا، كما يقال: أنذر وأنذر نذر  اونذور   الله كذا، ينذر، وينذر، نذر  
: اواصطلاح   (.2/599(؛ والمصباح المنير )5/201عبادة أو صدقة، أو غير ذلك. ينظر: لسان العرب )

ينظر: بدائع الصنائع  شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع.بالقول  -تعالى-إلزام مكلف مختار نفسه لله 
 (.6/273ع )(؛ وكشاف القنا 6/231(؛ ومغي  المحتاج )2/249(؛ والشرح الصغير )5/81)
. ينظر: الكليات ا، وهو سن خمس عشرة سنة تقريب  ( الغلام: الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ شابا  3)

 (.333(؛ ومعجم لغة الفقهاء ص )672ص )
 (.190( مباحث التفسير ص )4)
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 النص المعقب به: 
ولا  ،على هذا القول: "قلت: بل لا يجوز القطع اقال ابن المظفر الرازي معقب  

 .(1)الحبس سَنَة  بالنذر"
 الدراســــــــــــة: 

رحمهما الله، ذكره الطبري في -الأثر بين عكرمة وعمر بن عبد العزيز 
 .(3)، وابن أبي حاتم في تفسيره(2)تفسيره

 وقد تضمن هذا الأثر نذر أمرين:
، فلا (4): أن يقطع يد غلامه، وهو الذي نهاه عنه عكرمة، وهذا نذر معصيةالأول

يجوز الوفاء به؛ لأن المسلم مصون الجسد، لا يجوز أن يقطع منه شيء إلا في حد 
وقد  ،فلا أثر لهذا النذر ؛، والمثلة منهي عنها(5)أو قصاص؛ ولأن في القطع مُثلة

له  (6)ورد إبطال مثل هذا النذر عن الصحابة، فعن الهيََّاج بن عمران أن عمران أبَقَ 
لئن قَدَرَ عليه ليقطَعَنَّ يدَه، فأرسلي  لأسأل فأتيتُ سمرُةَ بن  غلام، فجعل لله عليه

يحثُّنا على  -صلَّى الله عليه وسلم-"كان نبي الله جُندب فسألْته، فقال: 
كان رسول  ، وأتيتُ عمرانَ بن حُصيٍن فسألتُه، فقال: م ثلَةِ الصدقةِ وينهانا عن الـ

                                                 

 (.190مباحث التفسير ص ) (1)
 (.579/ 16( ينظر: )2)
 (.2141/ 7( ينظر: )3)
ولا  ام ما نهى عنه الشارع، كنذر شرب الخمر، وقتل النفس المحرمة، وظلم الناس،( نذر المعصية: التز 4)

(؛ والموسوعة الفقهية 4/213(؛ والكافي في فقه الإمام أحمد )10/6ينظر: المغي  ). يحل الوفاء به
(2/271.) 
لْقَتِّيلِّ 5) ئ ا مِّنْ أطَرافه،  ،ذاكيرهأوَ مَ  ،إِّذا جَدَعت أنَفَه وأذُنهَ :( المثلة: قال ابن منظور: "مَثَـلْت باِّ أوَ شيـْ

ثـْلَة" لسان العرب )
ُ
 (.11/615والاسم الم

(؛ 4/1445( الآبق: الهارب: يقال: أبَقََ "بفتح الباء"، ويَأبْقَُ "بكسر الباء وضمه". ينظر: الصحاح )6)
 .(175) ألفاظ المقنع ص والمطلع على
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 .(1)يَح ثُّنا على الصدقة وينهانا عن الم ـثلَة" -صلَّى الله عليه وسلم-الله 
وحاصله أن عمر بن عبد العزيز حين سأل عن  ،: نذر حبس الغلام سنةوالثاني

ى الخطأ بالحبس وغيره عل (2)هذا إما أن يكون خليفة، والإمام له الحق في التعزير
وإما أنه قبل أن يلي الخلافة، وقد نذر هذا في حق غلام ، (3)حسب اجتهاده

 .(4)مملوك له، والسيد له أن يعزر مملوكه
وإذا ثبت أن لعمر الحق في تأديب الغلام إما بالولاية العامة أو بالخاصة، 

لتي يحبس فيها اختلف الفقهاء في أكثر المدة افقد  ؛والحبس من أنواع التعزير
 :على ثلاثة أقوال اوتعزيرً  اتأديبً 

ن ذلك إلى اجتهاد الإمام، ولا يحد فيه بقدر، وهو مذهب الحنفية إ: القول الأول
 .(5)والمالكية

 .(6)"قدير مدة الحبس راجعة إلى الحاكمقال في البحر الرائق: "وت

                                                 

الجهاد، باب: النهي عن المثلة؛ والبزار  (، كتاب:2667(، ح)301/ 4( أخرجه أبو داود في سننه )1)
والحديث في إسناده الهياج بن عمران بن الفصيل، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي  (.9/75في مسنده )

رجاله ثقات، ولكن للحديث شواهد بمعناه. وقال الألباني: "قلت: حديث صحيح، وصححه ابن الجارود 
(؛ والتعليقات الحسان على 3/609مع الأصول )اينظر: ج وابن حبان، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر".

 (.454/ 6صحيح ابن حبان )
(؛ والقاموس 2/744ومنه سمي الضرب دون الحد. ينظر: الصحاح ) ،( التعزير في اللغة: التأديب2)

 ب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات.وفي الاصطلاح: تأديب وإصلاح وزجر على ذنو  (.563المحيط ص)
 (.2/217رة الحكام )ينظر: تبص

(؛ والكافي في فقه 424/ 13(؛ والحاوي الكبير )118/ 12(؛ والذخيرة )36/ 24( ينظر: المبسوط )3)
 (.111/ 4الإمام أحمد )

(؛ والمغي  248/ 13(؛ والحاوي الكبير )6231/ 13(؛ والتبصرة )58/ 7( ينظر: بدائع الصنائع )4)
(9 /52.) 
(؛ والذخيرة 2/407(؛ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام )9/31) ( ينظر: البناية شرح الهداية5)
(8/206.) 
(6( )5 /46.) 
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 .(1)لحاكم"وهي موكولة إلى اجتهاد ا ،وفي التلقين: "ومدة الحبس غير مقدرة
ولو بيوم، وهو ظاهر مذهب  ،: أنه يقدر الأكثر بما دون السنةالقول الثاني

 .(2)الشافعي
 .(3) ولا يزاد عليها ،أنه مقدر بستة أشهر لا ينقص منها القول الثالث:

، وحبس (4)لكن مذهبهم أنه لا يبلغ بالتعزير الحد ،فيه اولم أجد للحنابلة نص  
 العام للزاني البكر. (5)غريبالسنة من جنس الحد، وهو ت

 الأدلة: 
 اعمل خاتم   استدلوا بما روي أن معن بن زائدة دليل أصحاب القول الأول:

، فبلغ على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ منه مالا  
فضربه مائة، وحبسه، فكلم فيه، فضربه مائة أخرى، فكلم ؛ رضي الله عنه-عمر 

 .(6)فضربه مائة ونفاه فيه من بعد،
 .(7): بأنه اجتمعت فيه أسباب التعزير من وجوهونوقش

 في غير حد امن بلغ حدً " :استدلوا بحديث دليل أصحاب القول الثاني:
 .(8)"فهو من المعتدين

                                                 

(1( )2 /169.) 
(؛ ونهاية المحتاج إلى 17/439(؛ وكفاية النبيه في شرح التنبيه )425/ 13( ينظر: الحاوي الكبير )2)

 (.8/21شرح المنهاج )
 .(17/378بيه )(؛ وكفاية النبيه في شرح التن13/360( ينظر: الحاوي )3)
 (.176/ 9( المغي  )4)
(؛ وحاشية ابن عابدين 1/639والإبعاد عنها. ينظر: لسان العرب ) ،( التغريب: النفي عن البلد5)
 (.6/92(؛ وكشاف القناع )3/147)
 (.177/ 9( لم أقف عليه في كتب الحديث والآثار، وقد ذكره ابن قدامة في المغي  )6)
 (.139 /13( ينظر: بحر المذهب )7)
 ،(، كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في التعزير567/ 8( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )8)

 (.3/354وأنه لا يبلغ به أربعين. وقال: "والمحفوظ هذا الحديث مرسل". وينظر: نصب الراية )
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الزنى، ن الشارع جعل تغريب السنة واجب ا في حد أ: به وجه الستدلل
ن التعزير به نقص ا عنه على قياس فوجب أن يكو  ؛والحبس في معناه وأشد منه

 .(1)سائر التعازير
 .(2): بأنه مرسلونوقش

لئلا يزيد على تغريب الزن  بأن التقدير به: علل دليل أصحاب القول الثالث
 .(3)في حد العبد

وهو مفرع على أن العبد يغرب نصف سنة، وهي مسألة خلافية. قال 
وشطر مدة التغريب على قول، وفي قول الرافعي: "وانتفاء الحرية يسقط شطر الجلد 

ولا يقوى الاستدلال ، (4)للسيد" ايغرب العبد سنة، وقيل: لا يغرب أصلا  نظر  
 بالتفريع على قول مختلف فيه.

القول الأول، وهو أنه موكول إلى اجتهاد الإمام؛ لأن  -والله أعلم – والراجح
؛ ولضعف أدلة القولين الأصل في التعزير طلب الردع، والناس متفاوتون في ذلك

 الآخرين.
 النتيجـــــــــــة: 

هي ، فالغلام لم يقل الثعلبي بجواز قطع يده، بل نقل الناالتعقب ليس صحيح  
فيسوغ لعمر بن عبد العزيز، سواء فعله بصفته  عن ذلك، أما حبسه سنة للتأديب

 يستحقه. ، وقد عرف من سداده وعدله أنه لا يفعل ذلك إلا لمناأو مالك   اإمام  
 .أعلى، وأعلم، وأحكم -تعالى-والله 

 
 

                                                 

 (.571/ 20( ينظر: الهداية إلى أوهام الكفاية )1)
 (.2379/ 6ح شرح مشكاة المصابيح )( ينظر: مرقاة المفاتي2)
 (.360/ 13( ينظر: الحاوي الكبير )3)
 (.130/ 11( العزيز شرح الوجيز )4)
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 [122( المسألة رقم ] 14)
 بةعلى انتفاء العقو  (1)أثر الإكراه

 النص المعقب عليه:
"أجمع الفقهاء  :[106النحل: ] َّتي تى تنُّ تعالى:-قال الثعلبي في قوله 

كْرهَ على الكفر، وعلى شتم الرسول، والأصحاب، وترك الصلاة، على أن الم
بوعيد مُتْلِّف،  ،من ترك الطاعات وارتكاب المنهياتالمحصنة، وما أشبهها  وقذف

فهو  (2)له أن يفعل ما يُكْرَه عليه، وإن أبى ذلك حتى يعطب ؛أو ضرب شديد
 .(3)"الأفضل

 النص المعقب به:
: "قلت: ما أجمع الفقهاء على على هذا القول اقال ابن المظفر الرازي معقب  

لم تحل  ؛فة وأصحابه إذا أكره على أكل الميتة، وشرب الخمرفإن عند أبي حني ؛هذا
له، إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه، أو على عضو منه، فإذا خاف ذلك 
وسعه أن يقدم عليه، ولا يسعه أن يصبر على ما أوعده به، فإن صبر حتى أوقعوا 

 .(4)به ولم يأكل فهو آثم"
 الدراســــــــــــة: 

اَ  اب ن المظفر على نقل الثعلبي اتفاق الفقهاء في هذا الكلام على يدور اع
 الأولى: الإقدام على شرب الخمر أو أكل الميتة بالإكراه بضرب شديد. مسألتين:

                                                 

ينظر: يختار مباشرته لو ترُِّك ونفسه.  ( الإكراه هو: حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، ولا1)
 (.2/206(؛ والتقرير والتحبير )2/532المصباح المنير: )

طب: الهلاك. وأعطبه: أهلكه. والمعاطب: المهالك، واحدها مَعْطَب. ينظر: الصحاح ( العَ 2)
(1/184.) 
 (.200( مباحث التفسير ص )3)
 ( المصدر السابق.4)
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وقد نزعه في كلتا  والثانية: أن الصبر على الضرر أفضل من ارتكاب ذلك.
 المسألتين.

رب الخمر أو أكل الميتة ، وهي ما يكون به الإكراه على شأما المسألة الأولى
 :قولينللتكليف، فقد اختلف فيه الفقهاء على  امسقط  

نه إن أكره على شرب الخمر أو أكل الميتة بالحبس أو بالضرب إ: القول الأول
نْهُ الهلاك أوَ  افليس بمكره، وإنما يكون مكره   إذا أكره على ذلك بإكراه يخاَف مِّ

، وهذا مذهب اد كان إكراه  تلف عُضْو، وإذا خيف ذلك بالضرب الشدي
 .(1)الحنفية

جاء في الهداية: "وإن أُكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر، إن أكره 
على ذلك بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل له إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه 
أو على عضو من أعضائه، فإذا خاف على ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره 

لأن تناول هذه المحرمات إنما يباح عند  ؛هذا الدم ولحم الخنزير وكذا على عليه".
لقيام المحرم فيما وراءها، ولا ضرورة إلا إذا خاف على  (2)الضرورة كما في المخمصة

النفس أو على العضو، حتى لو خيف على ذلك بالضرب الشديد، وغلب على 
 .(3)ظنه يباح له ذلك"

وهو مذهب الشافعية  ،ق بالضرب الشديدن الإكراه هنا يتحقإ: القول الثاني
 لشرب الخمر. ا، فقد جعلوا الضرب الشديد مبيح  (4)والحنابلة

                                                 

(؛ 2/106(؛ والاختيار لتعليل المختار )178/ 7(؛ بدائع الصنائع )24/32( ينظر: المبسوط )1)
 (.312ولسان الحكام في معرفة الأحكام ص ) 

(؛ 3/1038ينظر: الصحاح ) المجاعة، وقيل: الجوع الشديد. :صَةُ: بفتح الميمين وسكون الخاءمَ ( المخ2)
 (.417ومعجم لغة الفقهاء ص )

(3( )3 /273.) 
(؛ 6/99(؛ والفروع )473/ 4(؛ ومغي  المحتاج )159/ 4(؛ وأسنى المطالب )264/ 3( ينظر: الأم )4)

 (.212/ 6ومطالب أولي النهى )
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 ،قال في تحفة المحتاج: "وظاهر أيضا أن خصوص الهلاك شرط للوجوب الآتي 
 .(1)من حصول الإكراه المبيح لها بنحو ضرب شديد" اأخذ   ،لا لمجرد الإباحة

، فلا الشربها، فإن شربها مكره   ازم من شربها مختار  وفي المغي : "أن الحد إنما يل
 ،فتح فوه،حد عليه، ولا إثم، سواء أكره بالوعيد والضرب، أو ألجئ إلى شربها بأن يُ 

 .(2)وتصب فيه"
كما هو شرطهم في الضرب الذي يحصل به   ،والمراد بالضرب هنا الشديد

 . (3)الإكراه
 .(4)ف على النفس، وهو مذهب المالكيةنه لا يجوز ذلك إلا بالخو إ: القول الثالث

على أكل الميتة ولحم  (5)قال في النوادر والزيدات: "وكذلك لو أكره بما ذكرن
 .(6)أو شرب الخمر لم يسعه أن يفعل ذلك إلا لخوف القتل فقط" ،الخنزير

أو أكل  ،أو شرب الْخمر ،وفي القوانين الفقهية: "وَمن أكره على الْكفْر
 .(7)"ه إِّلاَّ من خوف الْقَتْل خاصَّةفلا يفْعل ؛أَو شبه ذلك ،الخِّنْزِّير
 الأدلة:

: علل بأن تناول هذه المحرمات إنما يباح عند دليل أصحاب القول الأول
 لقيام المحرم فيما وراءها، ولا ضرورة إلا إذا خاف على ؛كما في المخمصة  ،الضرورة
 

                                                 

(1) (9 /169.) 
(2( )9 /161.) 
 (.297/ 6( ينظر: المبدع في شرح المقنع )3)
(؛ والتاج والإكليل 2/228(؛ والجامع لأحكام القرآن )1/83( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )4)
(8/434.) 
( المراد بقوله مما ذكرن قوله قبل هذا: "بقتل أو قطع عضو، أو بضرب يخاف منه تلف بعض أعضائه 5)

 ولا يخاف تلف نفسه، أو بقيد أو بسجن".
(6( )10 /249.) 
 (.151( )ص: 7)
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 . (1)النفس أو على العضو
رب الشديد مظنة لذلك، وقد وافقتم على أنه إذا بأن الض ويمكن أن يناقش

 على النفس أو العضو تحقق به الإكراه، والأحكام تناط بالمظنة. اتضمن خوف  
قياس الضرب الشديد على القتل في كون كل  دليل أصحاب القول الثاني:

 .(2) كبير ا  امنهما ضرر  
ستدلال لهم ، لكن يمكن الالم أجد لهم دليلا   دليل أصحاب القول الثالث:

بأن إباحة الميتة للمضطر إنما هي للإبقاء على الحياة، فلا تباح للمكره ما لم تكن 
 حياته في خطر، وكذلك الخمر.

 : بأن الضرب الشديد قد يفضي إلى الهلاك، فله حكمه.ويمكن أن يناقش
: القول الثاني، وهو أن الضرب الشديد يتحقق به الإكراه المبيح والراجح

 يتة.للخمر والم
وهي: هل الصبر على الضرر المبيح لأكل الميتة وشرب ، المسألة الثانية

 الخنزير أفضل من تناولهما؟
 :ثلاثة أقوالاختلف فيها الفقهاء على 

نه لا يسعه الصبر، بل يلزمه تناول الميتة والخمر وإذا امتنع أثم، وهو إ: القول الأول
 مذهب الحنفية.

خاف ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره جاء في مختصر القدوري: "فإذا 
فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو  ،ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به ،عليه
 .(3)آثم"

 ن الصبر أفضل، وهو مذهب المالكية والحنابلة.إ: القول الثاني
 

                                                 

 (.273/ 3( ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي )1)
 (.297/ 6( ينظر: المبدع في شرح المقنع )2)
 (.229( )ص: 3)
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 .(1)قال في النوادر والزيدات: "وترك ذلك أفضل"
وفي الإنصاف: "الصَّبْر على الأذى أفْضَل من شُرْبها. نصَّ عليه. وكذا كل ما 

 .(2)جاز فِّعْلُه للمُكْرَه"
نه يأثم إن ترك أكل الميتة مع خوف القتل، ولا يأثم إن ترك شرب إ: القول الثالث

 الخمر، وهو مذهب الشافعية.
لقتل إن لم يأكلها  قال أبو محمد الجويي : "فمن أكره على أكل الميتة وخاف ا 

كان بالامتناع آثم ا، والمكره على شرب الخمر قدر ما يزيل العقل يمتنع ولا يشرب، 
، ويرى بعض (4). ويستفاد مثل هذا من كلام الشافعي(3)فإن قتل لم يأثم بالامتناع"

 .(5)الشافعية وجوب شرب الخمر عليه، كما يقول الحنفية
 الأدلة: 

 لل بأنه لما أبيح كان بالامتناع عنه معاون  ع دليل أصحاب القول الأول:
 .(6)كما في حالة المخمصة  ،فيأثم ؛لغيره على هلاك نفسه

في الوجوب لم  -تعالى-استدل له بأن حق الله  دليل أصحاب القول الثاني:
عز وجل، وفيه إظهار الصلابة في -فكان له بذل نفسه لإقامة حق الله  ؛يسقط

 .(7)الدين، وإعزازه
 

                                                 

(1( )10 /247.) 
(2( )26 /427.) 
 (.576/ 3( الجمع والفرق )3)
 (.304/ 4( ينظر: الأم )4)
 (.326/ 17ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب )( 5)
 (.274/ 3( ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي )6)
 (.318/ 2( ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )7)
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بأن حفظ الحياة هو أعظم في نظر الشرع من رعاية المحرمات  شويناق
 .(1)المذكورات

يفهم من كلام الإمام الشافعي أن علة الفرق  دليل أصحاب القول الثالث:
بين الخمر والمحرمات الأخر أن شرب الخمر يمنعه من الصلاة ومعرفة الله إذا 

 .(2)سكر
يُسيغها، فيجب  اإلا خمر   : بالقياس على من غُص بلقمة، ولم يجدويناقش

 .(3)استعمال الشراب لذلك، فالإكراه بهذه المثابة
 : الراجح القول الأول، وأنه لا يسعه الامتناع؛ لقوة تعليله.الترجيح
 النتيجـــــــــــة: 

التعقب صحيح، ودعوى الثعلبي الإجماع على هاتين المسألتين غير صحيح،  
 .أعلى، وأعلم، وأحكم -تعالى-والله  كما بينه ابن المظفر.

 [126( المسألة رقم ]15)
 وفي حق أمتهصلى الله عليه وسلم المراد بالنافلة في حق النبي 

 النص المعقب عليه: 
[: "عن 79] الإسراء: َّتم تز  تر بي ُّ تعالى:-قال الثعلبي في قوله 

خاصة؛ لأنه غُفر له، والناسُ يصلون لذنوبهم سوى  مجاهد: النافلة للنبي 
 .(4)نوافل"فليست للناس  ،المكتوبة

 النص المعقب به:
على هذا القول "قلت: هذا خلاف الإجماع،  اقال ابن المظفر الرازي معقب  

فأمر بهما النبي  ،أن رجلين وقفا على رواحلهما الصحيح، وهووخلاف الحديث 
                                                 

 (.93/ 1( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنم )1)
 (.304/ 4( ينظر: الأم )2)
 (.114/ 16) ( ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب3)
 (.203( مباحث التفسير ص)1)
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، (2)"فإنها لكم نافلة ؛فصليا معه"، إلى قوله: (1)فجيء بهما ترعد فرائصهما ،
 .(4)"(3)"رب بالنوافلل يزال يتق"وقوله: 

 الدراســــــــــــة:
وتعقبه، وهو من قول مجاهد، والقول  ،اختصر ابن المظفر ما نقله عن الثعلبي

خاصة زيدة في الدرجات، من أجل أن الله  وقال مجاهد: النافلة للنبي "بتمامه: 
ة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل سوى المكتوبة فهي نفل

له من أجل أنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب، فهي نوافل له وزيدة؛ لأن أصل 
النافلة الزيدة، وفرائضه مقبولة، والناس يعملون ويصلون ما سوى المكتوبة لذنوبهم 

 .(5)"في كفارتها؛ ولأنهم يخافون ألا تقبل فرائضهم، فليست للناس نوافل
ن مجاهد، وقد نقل عدة أقوال أخرى وإنما نقله ع ،فهذا ليس من قول الثعلبي

قال ابن عب اس: خاصة لك،  . َّ بي ُّ  "عن غيره في تفسير هذه الآية، قال: 
 وقال مقاتل بن حيان: كرامة لك، وعطاء لك.

                                                 

(: "وجمع الفريصة: فريص، وفرائص، فاستعارها للرقبة وإن 3/432( قال في النهاية في غريب الحديث )2)
ترجف  :أي .فجيء بهما ترعد فرائصهما"" :لم يكن لها فرائص؛ لأن الغضب يثير عروقها. ومنه الحديث

 من الخوف".
(، كتاب: الصلاة، باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك 575( ح)1/148نه )( أخرجه أبو داود في سن2)

مَذي في سننه ) (، كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي 219( ح)1/424الجماعة يصلي معهم؛ وال
(، كتاب: الإمامة، باب: إعادة الفجر 858( ح)2/112وحده ثم يدرك الجماعة؛ والنسائي في سننه )

(. والحديث صحيح ينظر: 17509(، ح )4/160؛ وأحمد في مسنده )مع الجماعة لمن صلى وحده
 (.667(، رقم )1/176(؛ وصحيح الجامع الصغير)2/315(؛ وإرواء الغليل )2/62التلخيص الحبير )

 (، كتاب: الرقاق، باب: التواضع.6502( ح)8/105( أخرجه: البخاري في صحيحه )3)
 (.204-203( مباحث التفسير ص)4)
 (.16/431لبيان )( الكشف وا5)
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 ،بقيام الليل  : فريضة لك، وقال: أمر رسول اللهاوروي عن ابن عب اس أيض  
ا القول: فريضة فرضها الله وكتب عليه وحده خاصة، ويكون معنى النافلة على هذ

 وزيدة لك. ،لك عن الفرائض التي فرضها عليك عليك، فضلا  
وفضيلة لك، قال بعض العلماء: كانت صلاة  ،اوقال قتادة والفراء: تطوع   

 .(1)"فصار ذلك نفلة ؛عليه في الابتداء، ثم  رخص له في تركها االليل فرض  
 .(2)الطبري في تفسيره امسند  وقول مجاهد الذي نقله عنه الثعلبي رواه 

ا في هذا القول، فقال:  فأما ما ذكُر عن مجاهد في "وتعقب الطبري مجاهد 
 افيما ذكُر عنه أكثر ما كان استغفار   فقول لا معنى له؛ لأن رسول الله  ذلك

 نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخُّ عليه: -عز وجل-بعد نزول قول الله لذنوبه 
أنَّ هذه السُّورة أنزلت  [، وذلك2]الفتح: َّيج هي هى هم هج ني

 َّئز ئر ّٰ ِّ ُُّّ ، وأنزل عليه:(3)عليه بعد منصـرفه من الحديبية
 تى تنتم  تز تر بيُّ [ عام قبض، وقيل له فيها:1]النصر:
في المجلس الواحد استغفار مائة  فكان يعد له  ،[3]النصر: َّثر تي

، فبين إذن ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك ،مرة
 .(4)"وجه فساد ما قاله مجاهد

مع أنهم متفقون على تفسيرها بمعنى  َّتم تز ُّاختلف أهل التأويل في معنى 
قولان  هناالأصل، وفي تفسير كونها زيدة هاالزيدة، فالنافلة في اللغة: الزيدة على 

 أم لا؟ هل كانت واجبة على النبي  مبنيان على أن صلاة الليل
                                                 

 (.430-16/429)الكشف والبيان  (1)
 (.15/41( ينظر: جامع البيان )2)
( الحدُيبية: هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول 3)

( كيلا غرب مكة على طريق جدة القديم، وهو الطريق الذي يمر 22وهي على بعد ) ،تحتها الله 
ثم حداء، وهي خارجة الحرم غير بعيدة منه، على مرأى، وملاكها الأشراف ذوو نصر. ينظر:  ،لحديبيةبا

 (.94(؛ ومعجم المعالم الجغرافية ص)2/229معجم البلدان )
 (.15/41( جامع البيان )4)
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ثم نُسخت، فصارت  ،ن صلاة الليل كانت واجبة على النبي إ :القول الأول
 ، وزيدة على الفرائض.انفلة، أي: تطوع  

 بعد الفريضة زيدة في الدرجات؛ لأنه  اأي: تطوع   فلةوعليه يكون معنى ن
مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيكون تطوعه زيدة في الدرجات، وتطوع 

 لخلل في الفرائض، وهو معنى قول مجاهد.أمته كفارات، وتداركا 
 ،منه اوقيل: كانت صلاة الليل تطوع  "معنى قول مجاهد:  اقال القرطبي مؤيد  

 افصار قيام الليل تطوع   ،وكانت في الابتداء واجبة على الكل، ثم نسخ الوجوب
، وعلى هذا يكون الأمر بالتنفل (1)رضي الله عنها–بعد فريضة، كما قالت عائشة 

؛ لأنه مغفور له، فهو إذا تطوع بما ليس جهة الندب ويكون الخطاب للنبي على 
 ،بواجب عليه كان ذلك زيدة في الدرجات، وغيره من الأمة تطوعهم كفارات

 .(2)"وتدارك لخلل يقع في الفر ، قال معناه مجاهد وغيره
قول مجاهد والسدي، فقال:  اوذكر هذا القول ابن عادل الحنبلي مستحسن  

، قالا: إن الله قد غفر احسن   اكر مجاهد والسدي في تفسير كونها نفلة وجه  وذ "
سوى المكتوبة لا  ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، فكل طاعة يأتي بها  للنبي 

صود تؤثر في كفارة الذنب، بل تؤثر في زيدة الدرجات، وكثرة الثواب؛ فكان المق
بخلاف الأمة؛ فإن لهم ذنوبا  ،فلةفلهذا سمي ن ؛من تلك العبادة زيدة الثواب

محتاجة إلى التكفير، فهذه الطاعة يحتاجون إليها؛ لتكفير السيئات عنهم؛ فثبت أن 
                                                 

(، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة 746( ح)1/513( رواه مسلم في صحيحه )1)
يل. من حديث زرارة، ) أن سعد بن هشام بن عامر، أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة... قال: الل

-فهممت أن أقوم ولا أسأل أحد ا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي، فقلت: أنبئيي  عن قيام رسول الله 
 -عز وجل-إن الله ف"" قلت: بلى، قالت: ألست تقرأ ي أيها المزمل؟"صلى الله عليه وسلم، فقالت: 

، وأمسك الله  -صلى الله عليه وسلم-افَ  قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله  وأصحابه حولا 
خاتمتها اثي  عشر شهر ا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوع ا 

 .... الحديث("بعد فريضة
 (.10/309رآن )( الجامع لأحكام الق2)
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لا في حق غيره، فلهذا  هذه الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل في حق النبي 
 .(1)"، فهذا معنى يخصصهَّتم تز ُّقال: 

لنافلة: الزيدة، وقيل: كان وا"الشنقيطي، قال:  اوممن ذكر هذا القول أيض  
 لي لى لمُّ في هذه السورة:  -تعالى-وعلى عامة المسلمين؛ لقوله  عليه  افرض  
، ثم خفف هذا كله بقوله:  َّ هجني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ُّ ، إِّلَى قَـوْلِّهِّ:  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذُّٰ 
 َّ يرىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كيكى كم كل  كا قي

لله  اداوم عليه، فكان يقوم الليل شكر   كان إذا عمل عملا    [؛ ولكنه 20]المزمل:
، وبقي سنة لغيره بقدر ما (2)"اشكورً  اأفلا أكون عبدً "حديث عائشة:  كما في

 .(3)"يتيسر لهم
وتحتمل الآية أن يكون هذا على وجه "واحتمل هذا القول ابن عطية، فقال: 
، والمراد هو وأمته كخطابه في قوله: الندب في التنفل، ويكون الخطاب للنبي 

؛ لأنه مغفور [، وقال مجاهد: إنما هي نفلة للنبي 78]الاسراء: َّ ٌّ  ىُّٰ
منذ غفر له ما تقدم من  والناس يحطون بمثل ذلك خطايهم، وبين أن النبي  ،له

 فإنما كانت نوافله واستغفاره فضائل من العمل وقربا   ،ذنبه وما تأخر عام الحديبية
رف من نوافل أمته؛ لأن هذا إما أن تجبر بها فرائصهم حسب الحديث، وإما أن أش

تحط بها خطايهم، وقد يتصور من لا ذنب له ينتفل فيكون تنفله فضيلة، كنصراني 
 .(4)"وصبي يحتلم، وضعف الطبري قول مجاهد ،يسلم

                                                 

 (.12/362( اللباب في علوم الكتاب )1)
 مي مى مم مخُّ(،كتاب: تفسير القرآن، باب: 4837( ح)1/135( أخرجه البخاري في صحيحه )2)

( ،كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، 2820( ح)4/2172؛ ومسلم في صحيحه )َّنى نم  نخ نح نج
 باب إكثار الأعمال.

 (.8/360( أضواء البيان )3)
 (.3/478لمحرر الوجيز )( ا4)
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ن صلاة الليل كانت واجبة على النبي إ: القول الثاني
(1). 

قال ابن عباس وغيره: معناه زيدة لك في  َّ بي ُّ وقوله:" قال ابن عطية:
 ."(2)على النبي  االفر ، قالوا: وكان قيام الليل فرض  

على التخصيص، أي: فريضة لك زائدة على  َّتم تز ُّوعليه يكون معنى 
 الصلوات الخمس، كما ذكر ذلك ابن عباس.

ت واجبة على وأما من قال: إن صلاة الليل كان"وقال ابن عادل الحنبلي: 
فقالوا: معنى كونها نفلة له على التخصيص، يعي : أنها فريضة لك،  رسول الله 

زائدة على الصلوات الخمس، خصصت بها من دون أمتك؛ ويدل على هذا القول 
؛ لأنه لو كان َّتم تز ُّ والأمر للوجوب، ويرده هنا قوله: ،َّ بي ُّقوله تعالى: 

 المراد الوجوب، لقال: )نفلة عليك(.
 َّ ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  ُّ  وأعلم أن قوله تعالى:

إلا أنه في  -صلوات الله عليه وسلامه-بالرسول  اوإن كان ظاهر الأمر فيه مختص  
 َّ تم تز  تر بي بى بن ُّ  تعالى:-المعنى عام في حق الأمة، ويدل عليه قوله 

والأمر  ،صلوات الله وسلامه عليه-بين أن الأمر بالتهجد يختص بالرسول 
وإلا لم يكن لتقييد الأمر  ،صلوات عليه-صلوات الخمس غير مخصوص بالرسول بال

 .(3)"بالتهجد بهذا القيد فائدة
 بن ُّ عن ابن عباس: قوله "وذكر الطبري القولين ورجح بينهما ، فقال:  
خاصة، أمُر بقيام الليل  أنها للنبي   :يعي  بالنافلة  َّ تم تز  تر بي بى

 وكُتب عليه.

                                                 

 (. 3/303( ينظر: الدر المنثور )1)
 (.3/478( المحرر الوجيز )2)
 (.3/478( اللباب في علوم الكتاب )3)
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من  ا؛ لأنه لم يكن فعله ذلك يكف ِّر عنه شيئ  قيل ذلك له وقال آخرون: بل 
كان قد غفر له ما تقد م من ذنبه وما تأخَّر، فكان له   -تعالى-الذنوب؛ لأن الله 

 نفلة فضل، فأما غيره فهو له كفارة، وليس هو له نفلة.
رضي -القول الذي ذكرن عن ابن عباس  في ذلك ين بالصوابوأولى القول

صَّه بما فر  عليه من قد خ -تعالى-كان الله   وذلك أن رسول الله  الله عنه،
 .(1)"فقول لا معنى له ه، فأما ما ذكُر عن مجاهد في ذلكدون سائر أمت قيام الليل

 النتيجـــــــــــة:
التعقب ليس في محله، وما ذكره الثعلبي عن مجاهد أيَّده القرطبي، وبين وجه  

كفارة في حق أمته، واحتمله ابن عطية، واستحسنه و  كونه نفلة في حق النبي 
ابن عادل الحنبلي، وقال به الشنقيطي، واستدل له، وعلى هذا يكون الأمر بالتنفل 

 إذا عمل عملا   ولأمته، وكان  ويكون الخطاب للنبي  ،على جهة الندب
 اأفلا أكون عبدً "لله كما في حديث عائشة:  اأثبته، فكان يقوم الليل شكر  

؛ ولأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو إذا تطوع بما ليس "اورً شك
بواجب عليه كان ذلك في حقه زيدة في الدرجات، وفي حق غيره من الأمة 

والله  وتدارك لخلل يقع في الفر ، وهذا معنى قول مجاهد وغيره. ،تطوعهم كفارات
 .أعلى، وأعلم، وأحكم -تعالى-

 [171( المسألة رقم ]16)
 (2)تخيير الزوج زوجته في الطلاق

 النص المعقب عليه:
 تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ُّ  قال الثعلبي في قوله:

إذا خير الرجلُ امرأتَه واختارتْ زوجَها فلا شيء، وإن " :[28الأحزاب:]َّتم
                                                 

 (.15/41( جامع البيان )1)
الشرعي: حل وفي الاصطلاح  (.10/226( الطلاق لغة: التخلية والإرسال.  ينظر: لسان العرب )1)

 (.559) (؛ والرو  المربع ص7/363غي  )ينظر: الم قيد النكاح أو بعضه.
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وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وقال:  ،وهو أحق بها ،اختارت نفسها فواحدة
وإن اختارت نفسها فثلاث، وهو قول مالك. وقال  إن اختارت زوجها فواحدة،

 .(1)وإلا فلا " االشافعي: إن نوى الطلاق في التخيرُِّّ كان طلاق  
 النص المعقب به: 

على هذا القول: قلت: "في هذه المسألة مذهب  اقال ابن المظفر الرازي معقب  
ه طلقة الشافعي مثل مذهب أبي حنيفة وأصحابه، غير أن عند أبي حنيفة وأصحاب

 .(4)والله أعلم" ،(3)، وعند الشافعي رجعية(2)بائنة
 الدراســــــــــــة: 

ذكر الثعلبي الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة فيما إذا خير امرأته، فاختارت 
، وأن الشافعي (5)نفسها، وذكر أن أبا حنيفة يقول: تطلق واحدة، وهو أحق بها

طَ أن ينوي الطلاق، وتعقبه ابن الم أنهما متفقان إلا أن أبا حنيفة  اظفر مبين  يش
 يجعل الطلقة بائنة، والشافعي يجعلها رجعية. 

 :أربعة أقوالوقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
نها طلقة واحدة بائنة، ولو لم ينو الزوج الطلاق، وهو مذهب إ القول الأول:

 .(6)الحنفية

                                                 

 (.252) ( مباحث التفسير ص2)
د  ( الطلاق البائن: هو الطلاق المح3) أو اثنين، وإلى  ارِّ م للوطء ودواعيه، فيحتاج إلى النكاح إن كان واحِّ

 .يق ثلاثا  وذلك إذا كان بلفظ يفيد البينونة والش دة في الطلاق، أو ما كان بالتطل ،التحليل إن كان ثَلاثا  
 (. 101) (؛ ومعجم لغة الفقهاء ص136)  ينظر: التعريفات الفقهية ص

ينظر: تيسير  استئناف عقد.( الطلاق الرجعي: هو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير 4)
  .(220) (؛ ومعجم لغة الفقهاء ص2/272(؛ وفقه السنة )4/557مسائل الفقه )

 (.252) ( مباحث التفسير ص5)
 كما سيأتي.،ا رجعية، وهذا ليس مذهب الحنفية( معنى قولهم: هو أحق بها، أي: أنه5)
 (.3/320(؛ وحاشية ابن عابدين )3/118( ينظر: بدائع الصنائع )6)
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 ،ته: اختاري ينوي الطلاققال القدوري: "قال أصحابنا: إذا قال لزوج 
، ثم قال بعد ذلك: (1)وقع الطلاق، وإن لم ينو الطلاق" ؛فقالت: اخَت نفسي

 .(2)"قال أصحابنا: إذا قال لامرأته اختاري، فاختارت نفسها فهي تطليقة بائنة"
 .(3)نه ثلاث طلقات في المدخول بها، وهو مذهب المالكيةإ: القول الثاني

، وليس  ؛خير امرأة، فاختارت نفسها قال في التفريع: "ومن  فقد طلقت ثلاثا 
وهو بخلاف تمليكها، وهذا إذا خيرها تخيير ا مطلق ا لم يقيده بعدد  ،له مناكرتها

لم تكن لها الزيدة  ؛أو اثنتين ،واحدة :مثل ،مخصوص، فأما إذا خيرها في عدد بعينه
فله مناكرتها في  ؛وقد خيرها ،على ما جعله إليها. وإن كانت غير مدخول بها

. وسواء في ذلك نوي أم لم ينوي، (4)الزيدة على واحدة؛ لأنها تبين في الحال بها"
 .(5)وهذا هو المشهور عند المالكية، ولهم أقوال أخرى

فطلقة رجعية، وهو  لم ينوي معا الطلاق، فإن نويه نه لا شيء إنإ: القول الثالث
 .(6)مذهب الشافعية

 ،(7)وأما القسم الثاني: وهو أن يكون بذله كنايةلكبير: "قال في الحاوي ا 
فلا يقع الطلاق  ؛فتقول: قد اخَت نفسي ،كقوله: اختاري نفسك  ،وقبولها كناية

فإن اختارت ة أو الزوجة دون الزوج لم يقع...فإن نواه دون الزوج ،حتى ينويه جميعا
 .(8)نفسها، طلقت واحدة رجعية"

                                                 

 (.10/4881( التجريد )1)
 (.10/4883( المصدر السابق )2)
 (.3/754(؛ والإشراف على نكت مسائل الخلاف )2/287( ينظر: تهذيب المدونة )3)
(4( )2 /29.) 
 (.447/ 4( ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )5)
 (.49/  8(؛ وروضة الطالبين )8/296( ينظر: مختصر المزني )6)
ينظر:  الفراق بين الزوجين ويحتمل غيره.( الكناية في الطلاق هو: كل لفظ فيه يفهم منه التخلية، أو 7)

 (.4/474تيسير مسائل الفقه )
(8) (10 /173 ،174.) 
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ى أحدهما طلقة، والآخر وإن نو  ،وقع الثلاث نوي ثلاثا  نهما إن إ: القول الرابع
 .(1)وقعت طلقة، وهو مذهب الحنابلة ؛أكثر منها

إلى نيتها؛ لأنه لفظ   فيفتقر ؛قال في المغي : "فأما إن قالت: اخَت نفسي 
إذا لم ينو فما فو  لم يقع؛ لأن الزوج  فإن نوى أحدهما دون الآخر ،كناية منها

فقد فو  إليها الطلاق،  صح أن يوقعه، وإن نوى ولم تنو هيي فلا إليها الطلاق
وإن نوي  .في الطلاق، فلم يطلق فما أوقعته، فلم يقع شيء، كما لو وكل وكيلا  

وقع  يه، وإن نوى أحدهما أقل من الآخروقع ما نويه من العدد إن اتفقا ف اجميع  
 .(2)الأقل؛ لأن ما زاد انفرد به أحدهما، فلم يقع"

 لة: الأد
فإذا تم   ،بأنه اختيار طارئ على النكاح علل دليل أصحاب القول الأول:

كان مقتضاه البينونة، كخيار المعتقة، وبأنه خيار في رفع العقد، فإذا تم بالاختيار 
 .(3)زال العقد، كالبائع إذا اختار المبيع في بيع الخيار

و ، لم يكمل بها ؛ لأنها طلقة بغير عا: بأنه لا يجوز أن تكون بائن  ونوقش
 .(4)العدد بعد الدخول، فأشبه ما لو طلقها واحدة

 (أو اختاري نفسك ،اختاريي ) :"أن قوله لها دليل أصحاب القول الثاني:
نساءه، لأن المفهوم صلى الله عليه وسلم  أنه ظاهر بعرف الشرع في معنى البينونة بتخيير رسول الله

 .(5)منه إنما كان البينونة"
كان ينبغي   ذا اختارت المرأة نفسها يكون ثلاثا  بأن من قال: الخيار إ ونوقش

، وإذا زعم أن الخيار يحل، أن يزعم أن الخيار لا يحل؛ لأنها إذا اختارت كان ثلاثا  
                                                 

 (.254/ 5(؛ وكشاف القناع )3/119أحمد )( ينظر: الكافي في فقه الإمام 1)
(2( )7 /410 ،411.) 
 (.4883/ 10( ينظر: التجريد )3)
 (.410/ 7( ينظر: المغي  )4)
 (.94/ 3( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )5)
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قد أجاز طلاق صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن النبي  ؛وهي إذا اختارت نفسها طلقت ثلاثا  
 .(1)ثلاث

 دليل أصحاب القول الثالث: 
اَط النية بأنه لما   يرجع فيه إلى نية؛  لزوج لها كنايةكان تخيير ااستدلوا لاش

وجب أن يكون  ؛اختاري نفسك للنكاح أو الطلاق :لاحتماله أن يكون أراد
اختيارها لنفسها كناية، ترجع فيه إلى نيتها لاحتماله أن يكون اخَت نفسي 

 .(2)لنكاحك أو طلاقك
، (3)بةلكون الواقع طلقة رجعية بأن ذلك مروي عن بعض الصحا واستدلوا

 .(4)وابن مسعود ،منهم: عمر
علل بأن الزوج إذا لم ينو فما فو  إليها  دليل أصحاب القول الرابع:

فقد فو  إليها الطلاق، فما  ؛ولم تنو هي ،الطلاق، فلا يصح أن توقعه، وإن نوى
 افي الطلاق، فلم يطلق. وإن نوي جميع   أوقعته، فلم يقع شيء، كما لو وكل وكيلا  

ه من العدد إن اتفقا فيه، وإن نوى أحدهما أقل من الآخر، وقع الأقل؛ وقع ما نوي
 .(5)لأن ما زاد انفرد به أحدهما، فلم يقع

عن فقهاء  : الراجح القول الثالث؛ لصحة تعليله، وكونه منقولا  الترجيح
 الصحابة، وما علل به القول الرابع صحيح.

                                                 

 (.149/ 5( ينظر: الأم )1)
 (.173 /10( ينظر: الحاوي الكبير )2)
 (.174/ 10( ينظر: المصدر السابق )3)
إن اختارت زوجها فلا بأس، ": قال عمر، وعبد الله بن مسعود: (7/9( جاء في مصنف عبد الرزاق )4)

(؛ ومصنف ابن أبي شيبة 139. وينظر: الآثار ص)"وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها
 (.3/333(؛ ونصب الراية )4/88)
 (.410/ 7المغي  ) ( ينظر:5)
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 النتيجـــــــــــة: 
طَ نية الطلاق كما ذكره الثعلبي، ونص  ، فالشااالتعقب ليس وافي   فعي يش

أو قال: ملكتك  ،كلام الشافعي: "ولو قال رجل لامرأته: اختاري أو أمرك بيدك
لم  -قال: ما أردت بشيء من هذا طلاقاف ،فطلقت نفسها ،أمرك أو أمرك إليك

 .(1)"ايكن طلاق  
اَط النية من الزوجين مع    .(2)اونص أصحابه على اش

كما ذكره ابن المظفر، فكان عليه أن يبين أن   اعل الطلاق رجعي  يجومع ذلك 
اَط النية وعدمها، وبينونة الطلاق  الفرق بين الحنفية والشافعية في أمرين: اش

أعلى، وأعلم،  -تعالى-والله  ورجعيته، ولا يسوغ حصره الخلاف في الثاني فقط.
 .وأحكم

                                                 

 (.278/ 5( الأم )1)
 (.173/ 10( ينظر: الحاوي الكبير )2)
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 الخاتمة
وصلى الله على النبي المبعوث بالهدى  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،

 .والبينات، وآله وصحبه وسل م
 وبعد:

فيمكن إيجاز أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في ختام هذا البحث، 
 فيما يلي:

 التعقب في اللغة يأتي بمعنى التتبع، والنظر، والتدبر، والرجوع. -1
أو  ،أو العمل من خللٍ  التعقب الفقهي هو: إصلاح ما حصل في القول -2

 أو فوات. ،قصورٍ 
وُف ِّق ابن المظفر في عدد من تعقباته على الثعلبي في الفقه للصواب، بينما  -3

( مسائل، وليس في محله 8) ثمان خالفه الصواب في مثله، فكان تعقبه في محله في
 ( مسائل.8)ثمان في 
؛ غالب بالمذهب الحنفيلثعلبي في الاختصت تعقبات ابن المظفر الفقهية على ا -4

 لأنه مذهبه الفقهي، حيث ينتصر له في كثير من المسائل الفقهية في كتابه.
الاهتمام بدراسة التعقبات الفقهية؛ لأنها تعطي الباحث معرفة قوية، وتزيد من  -5

 ملكته العلمية.
لوجهه الكريم، وأن  اأن يجعل هذا العمل خالص   -تعالى-وأخيرا أسأل الله 

 أكرم من أعطى، وخير من سُئل. -تعالى-يه، وينفع به، إنه يبارك ف
وصحبه أجمعين، والحمد لله رب  ،وآله ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 العالمين.
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 (. بيروت: دار الكتب العلمية.2)ط
م(. الهداية إلى أوهام 2009د الرحيم بن الحسن. )، عبالإسنوي .2

 )تحقيق مجدي محمد(. )ط.ب(. بيروت: دار الكتب العلمي..الكفاية
(. 1م(. المدونة. )ط1994 –ه 1415، مالك بن أنس. )الأصبحي .3

 بيروت: دار الكتب العلمية.
 (.م1985 -هـ  1405صر الدين. ) ، محمد نالألباني .4

اديث منار السبيل.)إشراف: زهير الشاويش(. إرواء الغليل في تخريج أح -
 (. بيروت: المكتب الإسلامي.2)ط

 (. جدة: دار باوزير.1التعليقات الحسان. )ط -
(. الري : 1سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. )ط -

 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
 .اته. بيروت: المكتب الإسلاميصحيح الجامع الصغير وزيد -

 )ت.ب(. .، محمد بن يوسفلأندلسيا .5
البحر المحيط في التفسير. )تحقيق صدقي محمد(. )ط.ب(. بيروت: دار  -

 الفكر.
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل. )تحقيق حسن هنداوي(.  -

 (. دمشق: دار القلم.1)ط
م(.كفاية النبيه في شرح التنبيه. 2009) .، أحمد بن محمدالأنصاري .6

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1د(. )ط)تحقيق مجدي محم
(. بيروت: 3ه(. لسان العرب. )ط1414، محمد بن مكرم. )الأنصاري .7

 دار صادر.
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)ت.ب(. الآثار. )تحقيق أبو الوف(. .، يعقوب بن إبراهيمالأنصاري .8
 )ط.ب(. بيروت: دار الكتب العلمية.

 م(.1951، إسماعيل بن محمد.)الباباني .9
لى كشف الظنون. )ط.ب(. بيروت: دار إيضاح المكنون في الذيل ع -

اَث العربي.  إحياء ال
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. )ط.ب(. بيروت: دار إحياء  -

اَث العربي  .ال
(. 1ه(.المنتقى شرح الموطإ. )ط1332، سليمان بن خلف. )الباجي .10

 مصر: مطبعة السعادة. 
دود في علم النحو. م(. الح2001-ه1421، أحمد بن محمد. )البجائي .11

 )تحقيق نجاة حسن(. )ط.ب(. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية. 
، عبد العزيز بن أحمد. )ت.ب(. كشف الأسرار شرح أصول البخاري .12

 البزدوي. )ط.ب(. بيروت: دار الكتاب الإسلامي.
ه(. الجامع المسند الصحيح 1422، محمد بن إسماعيل. )البخاري .13

ول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيمه = صحيح المختصر من أمور رس
 (. دار طوق النجاة.1البخاري.) تحقيق زهير بن نصر(. )ط

م(. المحيط البرهاني في 2004 -هـ 1424، محمود بن أحمد. ) البخاري .14
الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. )تحقيق عبد الكريم 

 الكتب العلمية.(. بيروت: دار 1الجندي(. )ط
م(.التهذيب في 2002 -هـ 1423).، خلف بن أبي القاسمالبرادعي .15

(. دبي: دار 1اختصار المدونة. )تحقيق: الدكتور محمد الأمين (. )ط
اَث.  البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ال
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م(. التعريفات الفقهية. 2003 -هـ 1424، محمد عميم. )البركتي .16
 علمية.(. بيروت: دار الكتب ال1)ط

 ت الأعيان وأنباء أبناء الزمان.) ت.ب (.وفيا .، أحمد بن محمدالبرمكي .17
 تحقيق إحسان عباس(. )ط.ب(.بيروت: دار صادر.)

، كارل بروكلمان. )ت.ب(. تاريخ الأدب العربي. )نقله إلى بروكلمان .18
 (. القاهرة: دار المعارف.3العربية: رمضان عبد التواب(، )ط

م(. البحر الزخار. )تحقيق 2009 –ه 1988)، أحمد بن عمرو. البزار .19
(. المدينة 1محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق. )ط

 المنورة: مكتبة العلوم والحكم.
م(. المطلع على ألفاظ  2003 -هـ 1423، محمد بن أبي الفتح. )البعلي .20

 (. مكتبة1المقنع. )تحقيق محمود الأرنؤوط ويسين الخطيب(. )ط
 السوادي للتوزيع.

 .م(2009-ه1430) .، عبد الوهاب بن عليالبغدادي .21
(. 1الإشراف على نكت مسائل الخلاف. )تحقيق الحبيب بن طاهر(. )ط -

 دار ابن حزم.
(. بيروت: دار ابن حزم 1عيون الـمسائل. )وتحقيق: علي محمَّد (. )ط -

 للطباعة والنشر والتوزيع.
م(. عيون الأدلة في 2006 -هـ 1426، علي بن عمر. )البغدادي .22

مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار.)تحقيق: د. عبد الحميد بن سعد(. 
 )ط.ب(. الري : مكتبة الملك فهد الوطنية.

م(. معجم المعالم الجغرافية 1982 -هـ  1402، عاتق بن عيث. )البلادي .23
 (. مكة المكرمة: دار مكة للنشر والتوزيع.1في السيرة النبوية. )ط

 ، منصور بن يونس. )ت.ب(.البهوتي .24
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الرو  المربع شرح زاد المستقنع. )خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد  -
 مؤسسة الرسالة. -نذير(. )ط.ب(. دار المؤيد 

 كشاف القناع عن متن الإقناع. )ط.ب(. بيروت: دار الكتب العلمية. -
ه(. مصباح الزجاجة في زوائد ابن 1403، أحمد بن أبي بكر. )البوصيري .25

 (. بيروت: دار العربية.2. )تحقيق محمد المنتقى(. ط)ماجة
مَذي. )تحقيق 1975 -هـ 1395، محمد بن عيسى.)الترمذي .26 م(.سنن ال

(. مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 2أحمد شاكر و محمد فؤاد(. )ط
 .الحلبي

(. روضة المستبين م2010 -هـ 1431ز بن إبراهيم. )، عبد العزيالتميمي .27
 تلقين. )تحقيق عبد اللطيف زكاغ(. دار ابن حزم.في شرح كتاب ال

م(. التنبيه على 2007 -هـ 1428، إبراهيم بن عبد الصمد. )التنوخي .28
(. 1قسم العبادات. )تحقيق محمد بلحسان(. )ط -مبادئ التوجيه 

 بيروت: دار ابن حزم.
نَ التنوخي .29

ُ
م(. الممتع في شرح 2003 -هـ  1424) جَّى بن عثمان.، الم
(. مكة المكرمة: مكتبة 3قيق: عبدالملك بن دهيش(. )طالمقنع. )تح

 الأسدي.
م(. التلقين في الفقة 2004-هـ1425) ، عبد الوهاب بن علي.الثعلبي .30

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1المالكي. )تحقيق محمد بو خبزة (. )ط
م(. التعريفات. )تحقيق 1983-هـ 1403، علي بن محمد. )الجرجاني .31

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1ء بإشراف الناشر(. )طجماعة من العلما
 م(.1979 -هـ 1399بارك بن محمد. )، المالجزري .32

التتمة  -عبد القادر الأرنؤوط  :جامع الأصول في أحاديث الرسول.)تحقيق -
 (.مكتبة دار البيان.1تحقيق بشير عيون(.)ط
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الطناحي(. النهاية في غريب الحديث والأثر.)تحقيق طاهر الزاوى و محمود  -
 )ط.ب(. بيروت: المكتبة العلمية.

)ت.ب(. اللباب في تهذيب الأنساب. )ط.ب(. .، محمد بن محمدالجزري .33
 بيروت: دار صادر.

م(.شرح مختصر الطحاوي. 2010-هـ1431، أحمد بن علي. )الجصاص .34
(. دار البشائر 1)تحقيق د. عصمت الله عنايت الله وآخرون(. )ط

 .الإسلامية
م(.كشف الظنون عن أسامي 1941عبد الله.) ، مصطفى بنجلبي .35

 الكتب والفنون. )ط.ب(. بغداد: مكتبة المثنى.
(. التوضيح في شرح م2008 -هـ 1429خليل بن إسحاق. )، الجندي .36

(. . )تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريمالمختصر الفرعي لابن الحاجب
اَث.1)ط  (. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة ال

(.إعلام الموقعين عن م1991 -هـ 1411أبي بكر. ) ، محمد بنالجوزية .37
(. بيروت: دار الكتب 1(. )طلعالمين. )تحقيق محمد عبد السلامرب ا

 العلمية.
م(. الصحاح تاج اللغة 1987 -  هـ1407اعيل بن حماد. )، إسمالجوهري .38

(. بيروت: دار العلم 4وصحاح العربية. )تحقيق أحمد عطار(. )ط
 للملايين.

م(.نهاية المطلب في 2007-هـ1428الملك بن عبد الله. )  ، عبدالجويني .39
(. 1دراية المذهب. )حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود(. )ط

 دار المنهاج.
 م(.1980هـ/ 1490بن عبد الحليم. )، أحمد الحراني .40

 (.بيروت: دار الكتب العلمية.1الفتاوى الكبرى. )ط -
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(.دار 1زائد بن أحمد(. )طكتاب الصيام من شرح العمدة. )تحقيق  -
 الأنصاري.

 مقدمة في أصول التفسير. )ط.ب(. بيروت: دار مكتبة الحياة. -
(. المحرر في الفقه م1984-هـ 1404، عبد السلام بن عبد الله.)الحراني .41

 (. الري : مكتبة المعارف.2على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. )ط
مجمع الأنهر في شرح م(. 1998 -هـ 1419، إبراهيم بن محمد. )الحلبي .42

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1ملتقى الأبحر. )تحقيق خليل عمران(. )ط
(.لسان الحكام في معرفة 1973 -ه1393، أحمد بن محمد. )الحلبي .43

 (. القاهرة: البابي الحلبي.2الأحكام. )ط
 م (. 1993 -هـ  1414، يقوت بن عبد الله. )الحموي .44

(.بيروت: دار الغرب 1عباس(. )طمعجم الأدباء. )تحقيق إحسان  -
 الإسلامي.

 (. بيروت: دار صادر.2معجم البلدان. )ط -
(. المبدع في شرح م1997 -هـ 1418راهيم بن محمد. )، إبالحنبلي .45

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1المقنع. )ط
، محمد بن عبد الله. )ت.ب(. شرح مختصر خليل للخرشي. الخرشي .46

 )ط.ب(. بيروت: دار الفكر.
م(. مغي  المحتاج إلى معرفة 1994 -هـ 1415، محمد بن أحمد.)لخطيبا .47

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1معاني ألفاظ المنهاج. )ط
م(.سنن الدارقطي .)حققه 2004 -هـ1424) .، علي بن عمرالدارقطني .48

وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط وحسن عبد المنعم وعبد اللطيف 
 (. بيروت: مؤسسة الرسالة.1. )طحرز الله وأحمد برهوم(
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(.جامع البيان في م2007 -هـ1428ثمان بن سعيد. )، عالداني .49
 .(. الإمارات: جامعة الشارقة1القراءات السبع. )ط

، محمد بن علي، )ت.ب(. طبقات المفسرين للداوودي. الداوودي .50
 )ط.ب(. بيروت: دار الكتب العلمية.

(. موسوعة أحكام م2005 - هـ1426، دُبْـيَانِّ بن محمد. )الدبيان .51
 (. الري : مكتبة الرشد.2الطهارة. )ط

، محمد بن أحمد. )ت.ب(. حاشية الدسوقي على الشرح الدسوقي .52
 الكبير. )ط.ب(. بيروت: دار الفكر.

جَيح، )رسالة ماجستير( دكوري .53 ، عبد الله دكوري. التعار  وال
 بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 

 م(. 1985هـ /  1405) .أحمد، محمد بن الذهبي .54
 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1تذكرة الحفاظ. )ط -
سير أعلام النبلاء. )تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب  -

 (. مؤسسة الرسالة.3الأرنؤوط(. )ط
(. بيروت: دار الكتب 1معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. )ط -

 العلمية.
م(. مقاييس اللغة. )تحقيق 1979 -هـ 1399بن فارس. )، أحمد الرازي .55

 عبد السلام محمد(. )ط.ب(. بيروت: دار الفكر.
ــــــرازي .56 م(. مباحــــــث التفســــــير. 2009 -ه1430، أحمــــــد بــــــن محمــــــد.) ال

 (. الري : دار كنوز إشبيليا.1)ط
م(. العزيز شـرح الـوجيز 1997-ه1417، عبد الكريم بن محمد. )الرافعي .57

عــــادل عبــــد الموجــــود(.  –بــــير. )تحقيــــق علــــي عــــو  المعــــروف بالشــــرح الك
 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1)ط
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م(. الفروع. )تحقيـق عبـد الله 2003-ه1424، محمد بن مفلح. )الراميني .58
 (. مؤسسة الرسالة. 1بن عبد المحسن(. )ط

م(.مطالب أولي النهى 1994 -هـ 1415، مصطفي بن سعد. )الرحيباني .59
 (. بيروت: المكتب الإسلامي.2في شرح غاية المنتهى. )ط

م(. نهايــــة المحتــــاج إلى شــــرح 1984-ه1404، أحمــــد بــــن حمــــزة. )الرملــــي .60
 المنهاج. )ط.أخيره(. بيروت: دار الفكر.

م(. بحــــر المــــذهب في فــــروع 2009، عبــــد الواحــــد بــــن إسماعيــــل. )الــــرو ني .61
(. بــــيروت: دار الكتــــب 1المــــذهب الشــــافعي. )تحقيــــق طــــارق فتحــــي(. )ط

 العلمية.
(.المطبعــــة 1ه(. الجــــوهرة النــــيرة. )ط1322، علــــي بــــن محمــــد. )بيــــديالز  .62

 الخيرية.
ـــــــــد. )ت.ب(. تاج العـــــــــروس مـــــــــن جـــــــــواهر الزبيـــــــــدي .63 ـــــــــد بـــــــــن محم  ، محم 

 )تحقيق مجموعة من المحققين(. )ط.ب(. دار الهداية..القاموس
 م(.1985 -هـ 1405بن عبد الله. ) ، محمد الزركشي .64

 ر الكتبي.(. دا1البحر المحيط في أصول الفقه. )ط -
 (. دار العبيكان.1شرح الزركشي. )ط -
 (. وزارة الأوقاف الكويتية.2المنثور في القواعد الفقهية. )ط -

(.دار العلــم 15م(. الأعـلام. )ط 2002).، خـير الـدين بــن محمـودالزركلـي .65
 للملايين.

م(. نصــــــب الرايــــــة 1997-هـــــــ1418، عبــــــد الله بــــــن يوســــــف، )الزيلعــــــي .66
(. بــيروت: مؤسســة الــرين 1عوامــة(. )ط لأحاديــث الهدايــة. )تحقيــق محمــد

 للطباعة والنشر. 
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ه(. تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق. 1313، عثمــان بــن علــي. )الزيلعــي .67
 (. القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية. 1)ط

ه(.طبقــــات الشــــافعية 1413، عبــــد الوهــــاب بــــن تقــــي الــــدين. )الســــبكي .68
(. 2تــــاح الحلــــو(. )طالكــــبرى. )تحقيــــق د. محمــــود الطنــــاحي و د. عبــــد الف

 هجر للطباعة والنشر والتوزيع.
، ســــليمان بــــن الأشــــعث. )ت.ب(. ســــنن أبي داود. )تحقيــــق السجســــتاني .69

 محمد محيي الدين(. )ط.ب(. بيروت: المكتبة العصرية.
م(. المبسوط. )ط.ب(. 1993 -هـ 1414، محمد بن أحمد. )السرخسي .70

 بيروت: دار المعرفة.
م(. قواعـــــد 1991-ه1414الســــلام. )، عبــــد العزيــــز بــــن عبــــد الســــلمي .71

الأحكـــــام في مصـــــالح الأنم. )راجعـــــه وعلـــــق عليـــــه: طـــــه عبـــــد الـــــرؤوف(. 
 )ط.ب(. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.

م.(. تحفـة الفقهـاء.  1994 -هــ  1414، محمـد بـن أحمـد. )السمرقندي .72
 (. بيروت: دار الكتب العلمية.2)ط

(. بــيروت: دار 3ســنة. )طم(. فقــه ال 1977 -هـــ  1397. )ســيد ســابق .73
 الكتاب العربي.

، محمـــــد بـــــن عبدالواحـــــد. )ت.ب(. فـــــتح القـــــدير. )ط.ب(. السيواســـــي .74
 بيروت: دار الفكر.

، عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر. )ت.ب(. الــدر المنثــور. بــيروت: دار الســيو ي .75
 الفكر.

م(. الأم. )ط.ب(. 1990هــــــــ/1410، محمــــــد بـــــــن إدريـــــــس.) الشـــــــافعي .76
 بيروت: دار المعرفة. 
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م(. مســند الإمــام أحمــد  1995 -هـــ  1416، أحمــد بــن محمــد. )لشــيبانيا .77
 (. القاهرة: دار الحديث.1بن حنبل. )تحقيق أحمد شاكر(. )ط

، محمد بن الحسن. )ت.ب(. الأصـل المعـروف بالمبسـوط. )تحقيـق الشيباني .78
 أبو الوفا الأفغاني(. )ط.ب(. كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية.

ه(. الـزيدة علـى الـنص حقيقتهـا 1408عمر بن عبـد العزيـز.) ،الشيلخاني .79
وحكمهـــــــــــا وأثـــــــــــر ذلـــــــــــك في الاحتجـــــــــــاج بالســـــــــــنة الآحاديـــــــــــة المســـــــــــتقلة 

 بالتشريع.)ط.ب(. المدينة المنورة: مطابع الرشيد.
م(. الــدر النقــي في  1991 -هـــ  1411، يوســف بــن حســن. ) الصــالحي .80

ة: دار المجتمــــع (.جــــد1شــــرح ألفــــاظ الخرقــــي. )تحقيــــق رضــــوان مختــــار(. )ط
 للنشر والتوزيع.

، أحمد بن محمد. )ت.ب(.بلغة السالك لأقرب المسالك المعـروف الصاوي .81
بحاشــــية الصــــاوي علــــى الشــــرح الصــــغير )الشــــرح الصــــغير هــــو شــــرح الشــــيخ 
مَــامِّ مَالِّــكٍ(. )ط.ب(.  الــدردير لكتابــه المســمى أقــرب المســالك لِّمَــذْهَبِّ الْإِّ

 دار المعارف.
م(. حاشــية الصــبان علــى 1997-هـــ  1417ي. ) ، محمــد بــن علــالصــبان .82

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1شرح الأشمونى لألفية ابن مالك. )ط
ه(. المصـــنف. )تحقيـــق حبيـــب 1403، عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام. )الصـــنعاني .83

 (.بيروت: المكتب الإسلامي.2الرحمن الأعظمي(. )ط
لجليــل في م(. مواهــب ا1992 -هـــ 1412، محمــد بــن محمــد. )الطرابلســي .84

 (. بيروت: دار الفكر.39شرح مختصر خليل. )ط
م(.شـــرح مختصـــر 1987هــــ / 1407بـــن عبـــد القـــوي. )  ، ســليمانالطـــوفي .85

كَي(. )ط  (. بيروت: مؤسسة الرسالة.1الروضة. )تحقيق عبد الله ال



 أبحاث

على  "تعقبات ابن المظفر الفقهية في "مباحث التفسير

  نت دخيل الله الصحفيصالحة ب د. عرضًا ودراسة وموازنة: "الثعلبي في "الكشف والبيان
 

 

 

 

-339- 

، علي بن أحمد. )ت.ب(. المحلى بالآثار. )ط.ب(. بيروت: دار الظاهري .86
 الفكر.

م(. مصــــطلحات المــــذاهب 2002 -هـــــ 1422.)  محمــــد، مــــريمالظفــــيري .87
جَيحــــات.  الفقهيــــة وأســــرار الفقــــه المرمــــوز في الأعــــلام والكتــــب والآراء وال

 (. دار ابن حزم.1)ط
م(. رد المحتـــار علـــى 1992 -هــــ 1412، محمـــد أمـــين بـــن عمـــر. )عابـــدين .88

 (.بيروت: دار الفكر.2الدر المختار. )ط
إلى ألفيـــة ابــــن مالــــك. ، )ت.ب(. أوضــــح المســــالك عبـــد الله بــــن يوســــف .89

 )تحقيق يوسف الشيخ ومحمد البقاعي(.)ط.ب(. بيروت: دار الفكر.
ه(.الكتـــاب المصـــنف في الأحاديـــث 1409، عبـــد الله بـــن محمـــد.)العبســـي .90

 (. الري : مكتبة الرشد.1والآثار. )تحقيق: كمال يوسف(.)ط
 ه(. المنتخب من كتاب السـياق لتـاريخ1414، إبراهيم بن محمد. )العرافي .91

 نيسابور. )تحقيق خالد حيدر(.)ط.ب(.بيروت: دار الفكر.
م(. التلخــيص الحبـــير في 1989 -هــــ1419، أحمــد بـــن علــي. )العســقلاني .92

 (.بيروت: دار الكتب العلمية.1تخريج أحاديث الرافعي الكبير. )ط
)تحقيــق .، عمــر بــن أحمــد. )ت.ب(. بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــبالعقيلــي .93

 وت: دار الفكر.د. سهيل زكار(. )ط.ب(. بير 
م(.الكشـــف والبيـــان عـــن 2002 -هــــ 1422، أحمـــد بـــن محمـــد. )العلـــبي .94

(. بـيروت: دار إحيـاء 1)تحقيق: أبي محمـد بـن عاشـور(. )ط .تفسير القرآن
اَث العربي.  ال

(. البيـــان في مـــذهب م2000 -هــــ1421 بـــن أبي الخـــير. )، يحـــىالعمـــراني .95
 : دار المنهاج.(. جدة1الإمام الشافعي. )تحقيق قاسم محمد(. )ط
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م(. البنايـــة شـــرح الهدايـــة. 2000 -هــــ 1420محمـــود بـــن أحمـــد. ) ،العيـــني .96
 .(. بيروت: دار الكتب العلمية1)ط

ه(. التعليقة الكبيرة في مسائل الخـلاف 1431، محمد بن الحسين.) الفراء .97
علــى مــذهب أحمــد. )تحقيــق لجنــة مختصــة مــن المحققــين بإشــراف نــور الــدين 

 نوادر.(. دار ال1طالب(. )ط
م(. القــاموس المحــيط. 2005-ه1426، محمــد بــن يعقــوب.)الفــيروزابادي .98

اَث في مؤسسـة الرسـالة(.)ط (.بـيروت: مؤسســة 8تحقيـق: مكتـب تحقيـق الــ
 الرسالة.

، أحمـــــد بـــــن محمـــــد. )ت.ب(. المصـــــباح المنـــــير في غريـــــب الشـــــرح الفيـــــومي .99
 الكبير. )ط.ب(. بيروت: المكتبة العلمية. 

م(. مرقــــاة المفــــاتيح شــــرح 2002-ه1422) ، علــــي بــــن ســــلطان.القــــاري .100
 (. بيروت: دار الفكر.1مشكاة المصابيح. )ط

 م(.1997 -هـ 1418أحمد بن محمد. )، القدوري .101
(. 2التجريد. )تحقيق أ. د محمد أحمد سراج و أ. د علـي جمعـة محمـد(. )ط -

 القاهرة: دار السلام.
بـــيروت:  (.1مختصـــر القـــدوري في الفقـــه الحنفـــي. )تحقيـــق كامـــل محمـــد(.)ط -

 دار الكتب العلمية.
م(. الــذخيرة. )تحقيــق محمــد حجــي و 1994، أحمــد بــن إدريــس. )القــرافي .102

 (. بيروت: دار الغرب الإسلامي.1سعيد اعراب و محمد بو خبزة(. ط)
(.البدايـــــة والنهايـــــة. م2003هــــــ / 1424إسماعيـــــل بـــــن عمـــــر. )، القرشـــــي .103

كَي(. )ط  لنشر.(.دار هجر للطباعة وا1)تحقيق: عبد الله ال
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م(. الجـــــامع لأحكـــــام 1964 -هــــــ 1384، محمـــــد بـــــن أحمـــــد. )القـــــر بي .104
ــــراهيم أطفــــيش(. )ط ــــبردوني وإب (. القــــاهرة: دار 2القــــرآن. )تحقيــــق أحمــــد ال

 الكتب المصرية.
ــــان والتحصــــيل 1988 -هـــــ 1408، محمــــد بــــن أحمــــد. )القــــر بي .105 م(. البي

(. والشـــــرح والتوجيـــــه والتعليـــــل لمســـــائل المســـــتخرجة. )تحقيـــــق محمـــــد حجـــــي
 (. بيروت: دار الغرب الإسلامي.2)ط

(. بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة م2004 -هــــ 1425محمـــد بـــن أحمـــد. ) ،القـــر بي .106
 المقتصد. )ط.ب(. القاهرة: دار الحديث.

، مســلم بــن الحجــاج. )ت.ب(. المســند الصــحيح المختصــر بنقــل القشــيري .107
ؤاد العــدل عــن العــدل إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم. )تحقيــق محمــد فــ

اَث العربي.  عبد الباقي(. )ط.ب(. بيروت: دار إحياء ال
اَجم. 1992-هـــــــ  1413، قاســــــم بــــــن قُطلُوبغــــــا. )قطلوبغــــــا .108 م(. تاج الــــــ

 (. دمشق: دار القلم.1)ط
م(. 1988 -هـــــ 1408واس وحامــــد صــــادق. )، قنيــــبي، محمــــد ر قلعجــــي .109

 (.دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع2معجم لغة الفقهاء. )ط
م(. بــدائع الصــنائع 1986 -هـــ 1406، أبــو بكــر بــن مســعود. )انيالكاســ .110

 (. بيروت: دار الكتب العلمية. 2في ترتيب الشرائع. )ط
، عمـــر بـــن رضـــا.)ت.ب(. معجـــم المـــؤلفين.)ط.ب(. بـــيروت: دار كحالـــة .111

اَث العربي.  إحياء ال
م(.جــــامع الأمهــــات. 2000 -هـــــ 1421، عثمــــان بــــن عمــــر. )الكــــردي .112

 (. دار اليمامة للنشر والتوزيع.2ن الأخضر(. )ط)تحقيق أبو عبد الرحم
م(. القـــــوانين الفقهيـــــة. 1998 –ه 1418، محمـــــد بـــــن أحمـــــد. )الكلـــــبي .113

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1)ضبطه وصححه محمد أمين(. )ط
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(. الهدايــــة علــــى م 2004هـــــ /  1435) .، محفــــوظ بــــن أحمــــدالكلــــوذاني .114
بــــد اللطيــــف همــــيم و مــــاهر يــــق عمــــذهب الإمــــام أبي عبــــد الله أحمــــد. )تحق

 (. مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.1(. )طيسين
م(. التبصـــرة. )تحقيـــق  2011 -هــــ  1432، علـــي بـــن محمـــد. )اللخمـــي .115

 (. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.1أحمد عبد الكريم(. )"ط
(. ري  الأفهـام في شـرح م2010 -هــ 1431عمر بن علـي. ) ،اللخمي .116

(. سـوري: دار 1تحقيـق ودراسـة: نـور الـدين طالـب(. )طعمدة الأحكـام. )
 النوادر.

م(. الحــاوي الكبــير في فقــه 1999-هـــ 1419، علـي بــن محمــد. )المــاوردي .117
(. 19مـــذهب الإمـــام الشـــافعي. )تحقيـــق علـــي معـــو  وعـــادل أحمـــد(. )ط

 بيروت: دار الكتب العلمية.
ـــــاحثين .118 ـــــة. )إشـــــراف عَلـــــو مجموعـــــة مـــــن الب ي ،)ت.ب(. الموســـــوعة الفقهي

 السقاف(. )ط.ب(.
ه(. المحـــــرر الـــــوجيز في تفســـــير 1422، عبـــــد الحـــــق بـــــن غالـــــب. )المحـــــاري .119

(. بــيروت: دار 1الكتــاب العزيــزز )تحقيــق عبــد الســلام عبــد الشــافي (. )ط
 الكتب العلمية.

، علـــي بـــن ســـليمان. )ت.ب(. الإنصـــاف في معرفـــة الـــراجح مـــن المـــرداوي .120
اَث الع2الخلاف.)ط  ربي.(. بيروت: دار إحياء ال

، علـــي بـــن أبي بكـــر. )ت.ب(. الهدايـــة في شـــرح بدايـــة المبتـــدي. ينـــانيغالمر  .121
اَث العربي.  )تحقيق طلال يوسف(.)ط.ب(. بيروت: دار احياء ال

(. الأنســــاب. م1962 -هـــــ  1382كــــريم بــــن محمــــد. )، عبــــد الالمــــروزي .122
(. حيــدر آباد: مجلــس دائــرة المعــارف 1)تحقيــق عبــد الــرحمن بــن يحــى(. )ط

 ة. العثماني
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(.مختصــــر المــــزني )مطبــــوع م1990هـــــ/1410، إسماعيــــل بــــن يحــــى.)المــــزني .123
 ملحقا بالأم للشافعي(. )ط.ب(. بيروت: دار المعرفة.

، زين الدين بن إبراهيم.)ت.ب(. البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق. المصري .124
 (. بيروت: دار الكتاب الإسلامي.2)ط

.أحكــــام القــــرآن. م(2003 -هـــــ 1424مــــد بــــن عبــــد الله. )، محالمعــــافري .125
 (. بيروت: دار الكتب العلمية.3)تحقيق محمد عبد القادر عطا(. )ط

 م(.1994 -هـ 1414 بن أحمد. )، عبد اللهالمقدسي .126
 (. بيروت: دار الكتب العلمية. 1الكافي في فقه الإمام أحمد. )ط -
 المغي . )ط.ب(. القاهرة: مكتبة القاهرة. -
لحكــام شــرح غــرر الأحكــام. ، محمــد بــن فرامــرز.)ت.ب(.درر امــلا خســرو .127

 )ط.ب(. دار إحياء الكتب العربية.
م(. التوقيــف 1990-هـــ1410، عبــد الــرؤوف بــن تاج العــارفين. )المنــاوي .128

 (. القاهرة: عالم الكتب.1على مهمات التعاريف. )ط
م(. التـاج والإكليـل لمختصـر 1994-هــ1416، محمد بن يوسـف. )المواق .129

 مية.(. بيروت: دار الكتب العل1خليل. )ط
هـــــــ(.  1427 - 1404، )ت.ب(. ط: )الموســـــوعة الفقهيـــــة الكويتيـــــة .130

 الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
م(. الاختيــار لتعليــل 1937 -هـــ 1356الله بــن محمــود. ) ، عبــدالموصــلي .131

 المختار. )ط.ب(. القاهرة: مطبعة الحلبي.
اب. م(. سـر صـناعة الإعـر 2000 -هـ1421، عثمان بن جي . )الموصلي .132

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1)ط
م(. الســـنن الكـــبرى.  2001 -هــــ  1421، أحمـــد بـــن شـــعيب. )النســـائي .133

 (. بيروت: مؤسسة الرسالة.1)تحقيق حسن عبد المنعم(. )ط
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هــــ(. طلبـــة الطلبـــة. )ط.ب(. بغـــداد: 1311، عمـــر بـــن محمـــد. )النســـفي .134
 مكتبة المثنى.

ــــــي. )النعمــــــاني .135 ــــــن عل ــــــاب في علــــــوم (. م1998-هـــــــ 1419، عمــــــر ب اللب
(. بــيروت: دار الكتــب 1الكتــاب. )تحقيــق عــادل أحمــد وعلــي محمــد (. )ط

 العلمية.
م(. النَّوادر والز ِّيدات  1999، عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن، )النفزي .136

ــــــا في المدَوَّنــــــة مــــــن غيرهــــــا مــــــن الأمُهــــــاتِّ  )تحقيــــــق: مجموعــــــة مــــــن .علــــــى مَ
 سلامي.(.بيروت: دار الغرب الإ1الباحثين(.)ط

م(. تيســير مسـائل الفقــه 2006 -ه1427، عبــد الكـريم بــن علـي.)النملـة .137
 (. الري : مكتبة الرشد.2شرح الرو  المربع.)ط

 م(.1991هـ / 1412، يحى بن شرف.)النووي .138
 (. بــيروت:3قيــق زهــير الشــاويش(.)طروضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين. )تح -

 المكتب الإسلامي.
السبكي والمطيعـي. )ط.ب(. بـيروت: دار  المجموع شرح المهذب مع تكملة -

 الفكر.
م(. تهذيب اللغة.)تحقيق: محمد عو (. 2001، محمد بن أحمد. )الهروي .139

اَث العربي. 1)ط  (.بيروت: دار إحياء ال
، محمــــد بــــن أحمــــد. )ت.ب(. الزاهــــر في غريــــب ألفــــاظ الشــــافعي. الهــــروي .140

 )تحقيق مسعد عبد الحميد(. )ط.ب(. دار الطلائع.
)ت.ب(. مشـــارق الأنـــوار علـــى صـــحاح  .عيـــا  بـــن موســـى، اليحصـــبي .141

اَث.  الآثار. )ط.ب(. المكتبة العتيقة ودار ال
م(.تبصــــرة الحكــــام في 1986 -هـــــ 1406، إبــــراهيم بــــن علــــي. )اليعمــــري .142

 .(. مكتبة الكليات الأزهرية1أصول الأقضية ومناهج الأحكام. )ط


